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 مقدمة
 لسيطرة   خضع  التي كانت ت   قة  جزءاً من المنط ل  شك  مالفيناس ت   ر  ز  كانت ج  
"العالم  الأولى التي أعادت تقسيم   الدولية   الصكوك   دخلت   أن   ، منذ  اإسباني

 . إن  1492في عام  امن اكتشافه وجيزة   التنفيذ، وذلك بعد فترة   ز  ي  الجديد" ح  
 تا الصكوك  ل  قد شك   1494تورديسيلاس لعام  ومعاهدة   البابوي ة   القرارات  
 القانونبموجب  ،إسبانيا على ممتلكات   الموافقة   ت  التي من خلالها تم   ،الأولى

 الدولي في تلك الفترة. 

حون منه، سلك الملّا  الأكبر   الجزء   وخلال   ،عشر السادس   القرن   أوائل   منذ  
 الساحل   على طول  ،البحرية   الذين كانوا يخدمون إسبانيا الطرق   الإسبان  

ن. وقد ي  حيط  بين الم   ر  م  الجنوب، وذلك بحثاً عن م   جاه  بات   الجنوبي   الأمريكي  
ماغاجانيس  ة  ل  أعضاء حم   ل  ب  ى ذلك إلى اكتشاف جزر مالفيناس من ق  أد  

ج  1520البحرية في عام  على الخرائط الأوروبية  ت  ل  . ومنذ ذلك الحين س 
عليها فعلياً  التي كانت تسيطر   المناطق   بأسماء مختلفة، وظلت ضمن  

 الإسبانية.  السلطات  

خرى، أ   ل  و  مالفيناس ملاحون من د   وصل إلى جزر   ،عشر القرن السابع   أثناء
غامروا في المناطق التي كانت تخضع  للسيطرة الإسبانية، وذلك في  ن  م  م  

عندما تلقت أنباءً  ،خطر ردود الفعل والاحتجاجات التي قامت بها إسبانيا ظل  
 ؛هات  م  بر   من أمريكا ة  الجنوبي   طقة  المن غير أن  . ة  البحري   هذه الحملات   ل  ث  عن م  
للسيادة الإسبانية بلا منازع،  ها، ظلت خاضعةً ها وجزر  ها وبحار  ل  بسواح  

ق   في تلك الفترة، مثل المعاهدة  ت  ع  وذلك من خلال مختلف المعاهدات التي و 
 بين إسبانيا وإنكلترا.  1670"الأمريكية" لعام 

 ت  د  قد أ   ،1713توقيعها في عام  لإحلال السلام، التي تم   أوتريخت معاهدة   إن  
إسبانيا في أمريكا الجنوبية، وأكدت على  ممتلكات   سلامة   إلى ضمان  

على هذه البنود  وافقت إنكلتراحصرية الملاحة في جنوب المحيط الأطلسي. 
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بصفتها دولة موقعة على اتفاقيات أوتريخت والمعاهدات اللاحقة في القرن 
والتي أعادت التأكيد عليها. ومع ذلك، فإنه وبحلول منتصف  ،الثامن عشر

ذلك القرن، أضحت جزر مالفيناس هدفاً لمصلحة بريطانيا العظمى وفرنسا، 
 اللتين كانتا تسعيان لتأسيس موقع استراتيجي عبر مضيق ماجلان. 

يرمي إلى السيطرة على  بريطاني   ، علمت إسبانيا بمشروع  1749في عام 
على حكومة المملكة المتحدة، التي قررت في  ة  د  ش  ب   ت  جزر مالفيناس، واحتج  

لاحق، عندما قامت  فرنسا في عام  النهاية التخلي عن تنفيذه. وفي وقت  
بإنشاء "بورت لويس" في جزيرة سوليداد، اعترضت إسبانيا  1764

ت الحكومة الفرنسية لجزر. أمرمن فرنسا بحقها في ا وحصلت على اعتراف  
في  عملية التسليم ت  إلى السلطات الإسبانية. وقد جر   وتسلميها المنشأة   بإخلاء
فيها،  مقيم   إسباني   ومنذ ذلك الحين كان في جزر مالفيناس حاكم   ،1767عام 
 بأوامر بوينس آيرس.  يأتمر  

 بريطانية   بحرية   وفي السنة التي تلت تأسيس المنشأة الفرنسية، وصلت حملة  
صر من البحرية البريطانية في سراً إلى الأرخبيل، وكمتابعة لها، أقام عنا

طلقوا عليه اسم "ميناء إيغمونت"، في جزيرة كان أحصناً في م 1766عام 
تقع على الغرب من مالفيناس العظمى. وعلى الرغم من السرية التي نفذت 

 ت  ج  ذلك واحت   إسبانيا قد أدركت   بها الحكومة البريطانية هذه الخطة، فإن  
 قها. بحقو ةً ب  طال  بقوة، م  

وعندما  ،وبما أنها لم تجد رداً مقبولاً، فإنها بحثت عن المنشأة غير الشرعية
 ،لهذا العمل ، طردت محتليها بالقوة. ونتيجةً 1770عثرت عليها، في عام 

فاقية ثنائية كانت على وشك الدخول في الحرب، التي تم تفاديها من خلال ات
ق   إلى  إسبانيا من خلاله   ت  عاد  أ   . وكانت تتألف من إعلان  1771في عام  ت  ع  و 

البريطانيين "ميناء إيغمونت" لإنقاذ شرف الملك البريطاني، وبسطت 
، ووافقت على الإعلان الذي من خلاله سيادتها على كامل جزر مالفيناس

كانت بريطانيا العظمى قد التزمت الصمت بشأن احتفاظ إسبانيا بحقوقها. 
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البريطانيين من  انسحابتفاقية، فقد تم الاتفاق شفهياً على لامن ا وكجزء  
. 1774مر الذي جرى في عام لأ"ميناء إيغمونت" في وقت لاحق، وهو ا

قد  ،ات الإسبانية العاملة في بويرتو سوليدادومنذ ذلك الحين، كانت السلط
 وسيطرتها على الأرخبيل بأكمله.  واصلت ممارسة سلطتها

، ريالالإسكولتوقيع على معاهدة سان لورنزو دي ، ومع ا1790في عام 
على السواحل الشرقية والغربية  منشآت    ة  ي  تعهدت بريطانيا بعدم إقامة أ  

ا، كما أو الجزر المتاخمة المحتلة بالفعل من قبل إسباني ،لأمريكا الجنوبية
 كانت حالة جزر مالفيناس. 

 اثنينهم دد  ع   غ  ل  ب   ن  على جزر مالفيناس، والذي الإسبان   ام  كّ الح   ب  تعاق   إن  
وهو العام الذي طلبت فيه  ،1811وثلاثين حاكماً، قد استمر حتى عام 
الدفاع عن النظام الملكي أثناء حرب مونتيفيديو من حامية بويرتو سوليداد 

ها حديثاً. وفي سياق هذا الصراع، كانت أولى ن  ش   الاستقلال التي تم  
بعين الاعتبار  قد أخذت جزر مالفيناس ،الحكومات الوطنية للأقاليم المتحدة

خلال مختلف الأعمال الإدارية، واعتبرتها جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، 
بموجب مبدأ أوتي بوسيديتيس  ،الموروثة عن إسبانيا من خلال تعاقب الدول

 . 1810جوريس لعام 

ها ه  ، وعلى الرغم من الصراعات الداخلية التي كانت تواج  1820في عام 
رجنتينية دافيد لأالكولونيل في القوات البحرية ا الدولة الأرجنتينية، فإن  

قاليم المتحدة لريو دي لأعن ا في جزر مالفيناس نيابةً  ى منصبه  لّ و  خيويت قد ت  
 ه  ر  ض  في بويرتو سوليداد، وح   أ قيم   عام   لا بلاتا. وقد جرى ذلك في احتفال  

ن صيادو الذئاب البحرية والحيتان من عدة جنسيات، من ضمنهم أمريكيو
في  أ  ب  الن   ر  ش  ن   م  وبريطانيون، ممن وصلوا إلى الجزر في سياق عملهم. وقد ت  

الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، من دون أي تعليق وسائل الإعلام في 
مالفيناس  ر  ز  بج   ة  ب  طال  م   ة  رسمي في هذين البلدين. ولم تبد  بريطانيا العظمى أي  
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اعتراف الدولة الأرجنتينية، والتي انتهت مع توقيع معاهدة  في عملية  
 . 1825الصداقة والتجارة والملاحة، في عام 

 ت  ب  ث  ، قامت الحكومات الأرجنتينية بإجراءات مختلفة ت  1820وخلال عام 
والقانون الخاص  ،ها على جزر مالفيناس، بما في ذلك تعيين الحكامسيادت  

في هذا الإطار تطوير  ازلات إقليمية. وقد تم  بالموارد السمكية ومنح تن
بويرتو سوليداد، الذي كان سكانه يعملون في تربية الماشية، وصيد الذئاب 

 البحرية وتوفير الخدمات للسفن التي كانت ترسو في الميناء.

، أصدرت الحكومة الأرجنتينية 1829العاشر من حزيران/يونيو من عام  في
مرسوماً بشأن إنشاء القيادة السياسية والعسكرية لجزر مالفيناس. وبعد أن 
التزمت الصمت لأكثر من نصف قرن من الزمن، والذي تعاقبت خلاله 
حكومات إسبانية وأرجنتينية على جزر مالفيناس دون معارضة، فقد احتجت 

، 1829تشرين الثاني/نوفمبر من عام المملكة المتحدة على هذا المرسوم في 
 في جنوب المحيط الأطلسي.  المتجددة الاستراتيجيةوذلك في إطار مصلحتها 

 ،، كانت سفينة حربية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية1831في أواخر عام 
انتقاماً لإلقاء السلطات الأرجنتينية القبض على  ،قد اجتاحت بويرتو سوليداد

مريكية، وذلك بسبب انتهاكهم لأالذئاب البحرية من الجنسية اسفينة لصيادي 
ع ت القانون الخاص بالصيد.   ل  ذ  ب  ب  على الفور مة الأرجنتينيةالحكوفشر 

الجهود الرامية إلى الحصول على تعويضات من الولايات المتحدة، وأرسلت 
الذي أيضاً مركباً شراعياً من القوات البحرية، لاستعادة النظام في الجزر، و

 مريكية. لأبسبب وصول السفينة ا اختل  

عندما تمت استعادة النظام في بويرتو سوليداد، ظهرت في الثالث من كانون 
حرية الملكية البريطانية، سفينة شراعية تابعة للب 1833الثاني/ يناير من عام 

حربية أخرى كانت في المنطقة المجاورة، قد هددت باستخدام  من سفن   بدعم  
وطالبت بالاستسلام وتسليم الساحة. وبعد طرد السلطات  ،القوة المتفوقة

الأرجنتينية، كان قائد السفينة البريطانية قد عينّ أحد سكان بويرتو سوليداد 
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حكومة عينت ال 1834وأبحر عائداً إلى قاعدته. في عام  ،مسؤولاً عن المقر
اتخذت  1841وفي عام  ،البريطانية ضابطاً من البحرية مسؤولاً على الجزر

 ر" جزر مالفيناس وتعيين "حاكم". قراراً بشأن "استعما

، في وقت السلم دون اتصال أو 1833إن استخدام القوة الذي جرى في عام 
إعلان مسبق من قبل حكومة صديقة للجمهورية الأرجنتينية، قد تم على 

ر رفضه والاحتجاج عليه. في السادس عشر من كانون الثاني/يناير من الفو
م  ، وعندما وصلت إ1833عام  حدث في  لى بوينس آيرس الأخبار الأولى ع 

جزر مالفيناس، كانت الحكومة الأرجنتينية قد طلبت توضيحات من القائم 
 العمل الذي قامت به سفن بلاده.  بالأعمال البريطاني، الذي كان يجهل

في الثاني والعشرين من كانون الثاني/يناير، قدم وزير العلاقات الخارجية 
احتجاجاً إلى المسؤول البريطاني، والذي تم تجديده وتوسيعه مراراً وتكراراً 
من قبل الممثل الأرجنتيني في لندن. وقد قوبلت  المطالب الأرجنتينية 

 بالرفض من جانب حكومة المملكة المتحدة. 

لة عالقة، وهو الأمر الذي اعترف به وزير الشؤون الخارجية وظلت المسأ
. أما الجانب الأرجنتيني فقد واصل طرح القضية 1849البريطاني في عام 

مة. في عام لأا ستويات الحكومة ونوقشت في كونغرسعلى مختلف م
على الاحتجاجات، اقترحت الأرجنتين إحالة  د  ، وأمام عدم وجود ر  1884

إبداء حكيم الدولي، وهو ما رفضته أيضاً المملكة المتحدة دون القضية إلى الت
 الأسباب. 

خلال النصف الأول من القرن العشرين، كانت الحكومات الأرجنتينية 
وتقديم  ،ممارسة تقديم احتجاجات إلى المملكة المتحدة ت  م  م  المتعاقبة قد ع  

ا علمت عروض وتحفظات إلى الهيئات المعنية المتعددة الأطراف، كلم
والتي تم من خلالها تجاهل السيادة  ،حادية الجانبلأعمال البريطانية الأبا

امتد النزاع ليصل إلى مناطق الجزر  الأرجنتينية. وفي تلك الفترة أيضاً 
الأخرى في جنوب المحيط الأطلسي والقطب الجنوبي، والتي كانت 
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بدأت فيها الأرجنتين والمملكة المتحدة، وفي بعض الحالات بلدان ثالثة قد 
 بتطوير أنشطة مختلفة. 

، ضمت بريطانيا أراضي )جورجيا الجنوبية وجنوب 1908في عام 
أوركني، وشتلاند الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية، فضلاً عن أراضي 

أرض غراهام(   التي أطلق عليها البريطانيون اسم ،القطب الجنوبي
"كتبعيات استعمارية" لجزر مالفيناس. في عدة مناسبات، قامت الأرجنتين 
بتوسيع احتجاجاتها لتصل إلى  تلك الأراضي. ومع بدء دخول معاهدة 

ألة السيادة تغطية النزاع على مس ت  ، تم  1960التنفيذ في عام  ز  ي  أنتاركتيكا ح  
والجزء التابع لأراضي القطب  ،وشتلاند الجنوبية وركنيعلى جزر جنوب أ

خرى، أي لأالجنوبي بموجب المادة الرابعة من هذه المعاهدة. أما المناطق ا
ن إلى جانب جزر لآفلا تزال حتى ا ،جورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية

والمعروفة باسم  ،على السيادة مع المملكة المتحدة نزاع   ل  ح  مالفيناس م  
 "مسألة جزر مالفيناس". 
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 إلى 5491ما بين  في الفتراتجزر المالفيناس صراع 
2152 

 1491-1491. فترة 1
 

ى "مسألة جزر مالفيناس"، التي ت عرف بالنزاع على السيادة بين إن ما ي سمّ 
وجورجيا الجنوبية وجزر  على جزر مالفيناس ،الأرجنتين والمملكة المتحدة

ساندويتش الجنوبية والمناطق البحرية المحيطة بها، لم تكن موجودة فقط في 
منظمة الأمم المتحدة منذ بداية عملها، وإنما كانت أيضاً موجودة أثناء عملية 

ل خلا ،إنشائها، عندما عقد مؤتمر في سان فرنسيسكو حول المنظمة الدولية
 انية.نهاية الحرب العالمية الث

، وخلال مناقشة المهام التي ستقوم بها 1945وهناك، في أيار/مايو من عام 
 التي كانت على وشك أن يتم إنشاؤها، تناولت اللجنة   للمنظمة   ة  العام   الجمعية  
ونظام الثقة الذي  ،المستقلة الأراضي غير   مسألة   الثانية   للمفوضية   الرابعة  

خضعت له. وفي سبيل تفادي انتشار تطبيقه في الأراضي التي كانت تطالب 
بشأن بسط السيادة عليها، كان الوفد  زاع  ن   ل  ح  والتي كانت م   ،بها الأرجنتين

الوطني قد أبدى تحفظاً بشأن الحقوق، والذي ورد في تقرير المقرر، لافتاً 
بأن يتم تطبيق هذا  ،أي حال من الأحوالإلى أن الجمهورية "لن تقبل في 

سواء أكانت تخضع  ،النظام في/ أو على الأراضي التابعة للأرجنتين
 منازعات أو في حوزة دول أخرى".  لمطالبات أو

في العام التالي، وخلال الدورة الأولى لجلسات الجمعية العامة، قدمت الدول 
والتي من شأنها أن تندرج  ،القائمة بالإدارة لائحة بالمناطق غير المستقلة

 لمم المتحدة، الذي ين  في مادته اتحت الفصل الحادي عشر من ميثاق الأ
بإحالة معلومات إلى الأمين العام  ،على التزام تلك القوى ،، الفقرة ه(73)
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ج ت المملكة المتحدةبشأن تلك المناطق.  على اللائحة،  مالفيناس ر  ز  ج   أدر 
 د  (، الذي اعت م  I) 66القرار   ت  د  ع  التي على أساسها كانت الجمعية العامة قد أ  

 . وبما أن جزر  1946ول/ ديسمبر من عام لأفي الرابع عشر من كانون ا
قد أجرى  الأرجنتيني   الوفد   مالفيناس قد أتى على ذكرها هذا القرار، فإن  

 ت  د  م  ما ع  ل  ك   ر  ية، وهو الموقف الذي راح يتكر  السياد ظاً جديداً لحقوقه  تحف  
التي قدمتها  المعلومات   إلى مناقشة   العامة   للجمعية   التابعة   الرابعة   اللجنة  
 ملكة المتحدة بشأن تلك المنطقة. الم

 د  وخلال مناقشة هذه القضية في الدورة الثانية لجلسات الجمعية العامة، أك  
التي قدمتها  المعلومات   ، لافتاً إلى أن  ه  ظ  على تحف   من جديد   الأرجنتيني   الوفد  

لم تقلل ولم  ،73مالفيناس بموجب المادة بشأن جزر  المتحدة   المملكة   حكومة  
تؤثر على ملكية جمهورية الأرجنتين  للجزر الآنفة الذكر، كما أنها لم تكن 

خرى في جزر أ   ة  قو   ة  تعترف بالأفعال التي كان من الممكن أن تقوم بها أي  
جورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية، فضلاً عن الجزر القطبية الجنوبية 

من قطاع أنتاركتيكا الأخرى، والأراضي القطبية القارية الواقعة ض
 الأرجنتيني. 

، أعادت جمهورية الأرجنتين التأكيد على حقوقها، ونفت 1955في عام 
أعربت هذه عن استعدادها لقبول القرار مزاعم المملكة المتحدة، عندما 
بشأن ما ي سمى "تبعيات جزر مالفيناس".  ،الصادر عن محكمة العدل الدولية

وخلال رده على التصريحات التي أدلى بها المندوب البريطاني لدى اللجنة 
الرابعة بشأن قبول قرار محكمة العدل الدولية من جانب المملكة المتحدة، 

نتيني أنه لم تكن توجد مثل تلك العلاقة التبعية، وأكد أنه أجاب  الوفد الأرج
جدت، فلم يكن بمقدور المملكة المتحدة أن تستعين بها  لأن   ؛حتى في حال و 

 مالفيناس كانت تابعة للأرجنتين. جزر 

، اعتمدت الجمعية 1960في الرابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر من عام 
( "إعلان منح الاستقلال 15-)د 1514العامة للأمم المتحدة القرار رقم 
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نهاء السريع لإللبلدان والشعوب المستعمرة"، والذي شدد على "ضرورة ا
وغير المشروط  للاستعمار في جميع أشكاله ومظاهره"، وتكريس مبدأين 

ر، هما: مبدأ تقرير أساسيين تم من خلالهما توجيه عملية إنهاء الاستعما
على  ،راضي.  وين  هذا القرار في الفقرة السادسةلأالمصير ومبدأ وحدة ا

تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية والسلامة  محاولة   ل  "ك   أن  
تكون متنافية مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة". هذه  ،ما الإقليمية لبلد  

نبغي أن يتم إلغاؤها، من أجل يبدأ تقرير المصير القيود المفروضة على م
 حترام السلامة الإقليمية للدول. ا

التي  ،في هذه المرحلة من تطور مسألة جزر مالفيناس في الأمم المتحدة
 ة  م  ، كانت هناك س  1960ولغاية منتصف عام  ،1945بدأت اعتباراً من عام 

رجنتينية. ومع إدراج هذه حتفاظ بالحقوق الألالصياغة المطالبات وا ثابتة  
 القضية في عملية إنهاء الاستعمار بدأت مرحلة جديدة. 

، أعدت الأمانة العامة وثيقة عمل تم 1964في شهر آذار/مارس من عام 
عرضها على اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار، تحتوي على 

(. 15-)د 1514معلومات حول الأراضي التي كان ينطبق عليها القرار 
ونظراً لإدراج جزر مالفيناس في الوثيقة المذكورة، كانت بعثة الأرجنتين قد 
 ،قامت بردة فعل للتأكيد على إغفال المعطيات التاريخية والجوانب القانونية"

الذي ينق  حقوق جمهورية الأرجنتين" وطلب المشاركة في مناقشات 
استعراض يرة، أثناء اللجنة الفرعية الثالثة المتعلقة بمسألة الأراضي الصغ

 الوضع السائد في الجزر. 

وعلى الرغم من المعارضة البريطانية، فقد تمكنت الأرجنتين من المشاركة 
، 1964في مناقشة اللجنة الفرعية الثالثة الخاصة. في أيلول/سبتمبر من عام 

، كلمة تطرق فيها إلى الأسس ألقى المندوب الأرجنتيني، خوسيه ماريا رودا
 للمطالبة بالسيادة الأرجنتينية. التاريخية والقانونية 
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كانت "كلمة رودا" قد شكلت معلماً تاريخياً في تطور النزاع على سيادة 
جزر مالفيناس وجورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية، في حين كان أول 

 ،أكدت بدورها على وجودهالتي  ،نزاع تتم إحالته إلى هيئة الأمم المتحدة
وأوصت حكومتي الأرجنتين والمملكة المتحدة بالدخول في مفاوضات 

 من أجل التوصل إلى تسوية سلمية.  ،ثنائية

في الواقع، وفي أعقاب التوصيات المتتالية للجنة الفرعية الثالثة واللجنة 
ر ول/ ديسمبلأالخاصة، وافقت الجمعية العامة  في السادس عشر من كانون ا

عتراف "بوجود لا(، الذي وبعد ا20-)د 2065على القرار  1965من عام 
 وإيرلندانزاع بين حكومتي الأرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

الشمالية بشأن مسألة السيادة على هذه الجزر، يدعو حكومتي الأرجنتين 
لمضي قدماً إلى ا ،الشمالية وإيرلنداوالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

وبدون تأخير نحو المفاوضات التي أوصت بها اللجنة الخاصة ]...[ من أجل 
إيجاد حل سلمي للمشكلة، مع مراعاة أحكام وأهداف ميثاق الأمم المتحدة 

عن مصالح  الصادر عن الجمعية العامة، فضلاً  ،(15-)د 1514والقرار 
 سكان جزر مالفيناس".

م المتحدة إلى الأرجنتين والمملكة المتحدة إن هذه الدعوة التي قدمتها الأم
لإجراء مفاوضات بشأن مسألة السيادة، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح 

من خلال  قرارات  ،سكان جزر مالفيناس، قد تم تجديدها في وقت لاحق
أخرى للجمعية العامة واللجنة الخاصة كما سنرى لاحقاً. وبالتالي، فإن 

افه بوجود نزاع على السيادة فيما يتعلق بمسألة المجتمع الدولي بعد اعتر
جزر مالفيناس، وتحديد طابعه الثنائي بين الأرجنتين والمملكة المتحدة، 
والتأكيد على أنه ينبغي حله بالوسائل السلمية والتفاوض بين الطرفين، في 
إشارة صريحة إلى المصالح وليس إلى رغبات سكان الجزر، تستبعد تطبيق 

 ،المصير. وهذا يرجع إلى أن خصوصية مسألة جزر  مالفيناسمبدأ تقرير 
، 1833التي تكمن في أن المملكة المتحدة احتلت الجزر بالقوة في عام 

ولم تسمح لهم بالعودة، منتهكة بذلك السلامة  ،وطردت السكان المقيمين هناك
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ك أن الإقليمية للأرجنتين. لذلك، فقد تم استبعاد تطبيق مبدأ تقرير المصير، ذل
تعطيل الوحدة من شأنها أن تتسبب في " ،ممارسته من جانب سكان الجزر

 الأراضي" في الأرجنتين. الوطنية وسلامة

 1492-1499. فترة 2

  
وبعد أن  ،عملية إنهاء الاستعمار الخاصة بهيئة الأمم المتحدةر في إطا

( تم الشروع في عملية 20-)د 2065اعتمدت الجمعية العامة القرار 
. وخلال هذه الفترة، ناقش 1982المفاوضات الثنائية التي استمرت حتى عام 

قد أخفقا في  كلا البلدين سيناريوهات مختلفة لتسوية النزاع، غير أنهما
 التوصل إلى اتفاق. 

تحت رعاية الأمم  1964عقب العمل الذي بدأت به الأرجنتين في عام 
إلى الشروع في  المتحدة   رسمياً المملكة   الوطنية   المتحدة، دعت الحكومة  

لنزاع على مسألة السيادة. لحلا   الدولي   صى بها المجتمع  و  التي أ   المفاوضات  
على إجراء  وافقت   مرة   كانت الحكومة البريطانية قد غيرت موقفها، ولأول  

من خلال وزيري خارجية   دفعة   ل  أو   ت  ق  تل   . هذه المفاوضات  ثنائية   مفاوضات  
. 1966عقدا اجتماعاً في بوينس آيرس في أوائل عام  ن  اللذي   ،كلا البلدين

الزيارة التي قام بها مايكل ستيوارت في كانون الثاني/يناير من  وبالفعل، فإن  
ولى لوزير خارجية بريطاني إلى الأرجنتين، ، وكانت الزيارة الأ1966عام 

لاتصالات الأولية على المستوى الوزاري بشأن قد سمحت بالإبقاء على ا
التي كانت جزءاً من جدول أعمال الاجتماعات مع  ،قضية جزر مالفيناس

 تيز، وذلك بهدف دخول المفاوضات. وزير الخارجية زافالا أور

ونتيجة لهذه المحادثات، أجمع الوزيران على مواصلة المفاوضات دون 
ف الذكر، وذلك من خلال الطرق والتي أوصى بها القرار الآن ،تأخير

من أجل إيجاد  ،الدبلوماسية أو عن طريق تلك الوسائل التي يتم الاتفاق عليها
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المسألة على العلاقات الممتازة التي  ، وتحاشي أن  تؤثرحل سلمي للمشكلة
تربط بين الأرجنتين والمملكة المتحدة. واتفق كلا الوزيرين على نقل هذا 

 لى الأمين العام للأمم المتحدة. القرار إ

في  1966عقدت الجولة الأولى من المفاوضات في شهر تموز/يوليو من 
، لندن، وجرى تقييمها من قبل وزارة  الخارجية الأرجنتينية بأنها إيجابية جداً 

في أن المملكة المتحدة كانت مستعدة  ،لأن الوفد البريطاني لم يدع مكاناً للشك
ط مسبقة. وكانت هذه المرة الأولى التي جلست فيها للتفاوض دون شرو

، وأبدت استعداداً مواتياً 1833بريطانيا على طاولة المفاوضات منذ عام 
لحل النزاع. ومنذ هذه المرحلة الأولية من عملية التفاوض، طالبت 

يها، وتعهدت باحترام الأرجنتين باستعادة السيادة على الأراضي المتنازع عل
 (. 20-)د 2065، بموجب القرار وأسلوب حياتهم الجزرسكان مصالح 

ر وكانون بالجولة الثانية بين تشرين الثاني/نوفم وقد عقدت في لندن أيضاً 
 ، والتي اقترح فيها الجانب البريطاني المضي  نفسه العام الأول/ديسمبر من

ماً نحو تحسين التواصل بين الجزر والأراضي الإقليمية الأرجنتينية، د  ق  
ذلك بهدف التوصل إلى اتفاق في المستقبل بشأن السيادة. أعربت المملكة و

 ها للموافقة على "نقل السيادة". المتحدة لأول مرة عن استعداد

التي  ،بدأت مرحلة من المحادثات غير الرسمية الدائمة ،1967خلال عام 
قتصار على جولات رسمية. في أتاحت الإبقاء على وتيرة  التفاوض دون الا
التي كانت ترمي إلى إيجاد  ،تفاقيةهذه المرحلة ظهرت المشاريع الأولى للا

حل للنزاع، وجرى تناول قضايا السيادة والتواصل. في أيلول/سبتمبر من 
ن في نيويورك، وذلك خلال ذلك العام، اجتمع وزيرا خارجية كلا البلدي

م المتحدة، هناك للمشاركة في الجلسة العامة للجمعية العامة للأم حضورهما
وهو الأمر الذي تكرر عدة مرات في السنوات اللاحقة. وانطلاقاً من هذه 

نحو صياغة وثيقة  ،المحادثات، مضى دبلوماسيون من كلا البلدين قدماً 
تعكس مستوى الاتفاق الذي تم التوصل إليه. وبناءً على اقتراح الجانب 
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البريطاني، أخذت هذه الوثيقة شكل مذكرة تفاهم، التي وافق على نصها كل 
، لتخضع فيما بعد إلى 1968من فريقي التفاوض في آب/أغسطس من عام 
 الموافقة النهائية من قبل الحكومتين المعنيتين. 

الذي هو إيجاد  ذكرة التفاهم برز "الهدف المشترك،ة لممن بين النقاط الرئيس
عتبار مصالح ، مع الأخذ بعين الاي  ود   لنزاع على السيادة بشكل  حل نهائي ل
تعقد كلتا الحكومتين العزم على إحراز تقدم سريع مع  "وأن   ،سكان الجزر

بين الأراضي الإقليمية لتعزيز حرية التواصل والتنقل  ،إجراءات تطبيقية
 والجزر". 

طاولة المفاوضات،  وافقت الحكومة الأرجنتينية على الن  المتفق عليه على
وأبلغت المملكة المتحدة  أنها جاهزة للتوقيع عليه، وكانت في انتظار قرار 
الحكومة البريطانية للمضي قدماً في توقيعه. الوزراء المسؤولون عن هذه 
القضية في الحكومة البريطانية وافقوا أيضاً على الن  المتفق عليه. في ذلك 

توقيع مذكرة التفاهم، كانت تسريبات  الوقت، عندما كانت هناك آمال في
التفاوض التي تداولتها الصحافة البريطانية وأثرها على التوقعات السياسية 
المحلية، قد أدت بالحكومة إلى إرجاء القرار النهائي. وقد أسفر ذلك عن 

علام البريطانية، تفاق، فضلاً عن وسائل الإاعتراض البرلمان على هذا الا
دى في نهاية المطاف إلى تخلي المملكة المتحدة عن وهو الأمر الذي أ

 . 1968المشروع في أواخر عام 

. وقد 1969نطلاقاً من عام ،االسيادة بشأن   المفاوضات   ف  ق  و  ذلك عن ت   أسفر  
 على تحقيق التفاهم حيال   ز  ك  ر  ي   ،جديد   عن نهج   في ذلك الوقت   البحث   تم  

العملية المتعلقة بالتواصل، والقيام في الوقت نفسه، بتحفظ متبادل  الإجراءات  
على المواقف بشأن مسألة السيادة. وجرت هذه "المحادثات الخاصة" خلال 

وانبثق عنها الإعلان المشترك بشأن التواصل بين جزر مالفيناس  1970عام 
والذي ، 1971رجنتيني في الأول من تموز/يوليو من عام لأوالبر الرئيسي ا

تفاق عليه في بوينس آيرس من خلال تبادل المذكرات، تحت صيغة تم الا
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 الحفاظ على مواقف كل طرف في مجال احترام السيادة: 
على الرغم من أن هناك اختلافاً بين الحكومتين فيما يتعلق بالظروف التي "

كان من المفترض أن تتوفر لإيجاد حل نهائي للنزاع حول السيادة على جزر 
لفيناس، فإنه لا يمكن أن ت فسّر النقاط الواردة في الإعلان المشترك السالف ما

 متين في ذلك التاريخ، على أنها:الذكر، الذي وافقت عليه كلتا الحكو

الإقليمية على  في السيادة حق   من الحكومتين عن أي   ( التنازل من قبل أي  ) أ 
 جزر مالفيناس.

الإقليمية  السيادة   حيال   ه  م  ع  أو د   ،خرىلأعتراف بموقف الحكومة الا( ا) ب
 على جزر مالفيناس. 

علان المشترك لإدخول ا يجري نتيجة    أو نشاط   عمل   لأي   ( لا يجوز  )ج
 أي   موقف   أساساً لتأكيد أو دعم أو نفي   ل  ك  ش  ي   أن   ،التنفيذ ز  السالف الذكر حي  

رسائل تبادلها مالفيناس "من الحكومتين بشأن السيادة الإقليمية على جزر 
عمال لأوزير الخارجية الأرجنتيني، لويس ماريا دي بابلو باردو والقائم با

عام البريطاني، ثيوفيلوس بيترز، في الخامس من آب/ أغسطس من 
1971 .) 

اشتمل  ،الإعلان المشترك بين الأرجنتين والمملكة المتحدة -1971تفاق عام ا
شرعت كلتا  ،نطلاقاً من تلك اللحظةاعلى مجموعة من التدابير العملية، و
شخاص والبضائع بين البر الرئيسي لأالحكومتين في تنفيذها لتسهيل حركة ا

للأرجنتين وجزر مالفيناس، في كلا الاتجاهين، وذلك من أجل تعزيز إقامة 
ى إطلاع الأمين العام العلاقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. وقد جر

لهيئة الأمم المتحدة، على هذه الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، مع الإشارة 
أخذت بعين الاعتبار مصالح شعب  ،إلى أن التدابير التي اتخذتها الحكومتان

في (، وكانت ترمي إلى المساهمة 20-)د 2065جزر مالفيناس، وفقاً للقرار 
طرفين على حد سواء، في سبيل التوصل إلى الجهود المبذولة من جانب ال



20 
 

حل ودي ودائم للنزاع على مسألة السيادة. هذه الاتفاقات كانت تمثل مرحلة 
 لمسار نحو تسوية نهائية للنزاع. من ا

، استمرت المشاورات المنتظمة 1971ولتنفيذ التدابير المتفق عليها في عام 
في بوينس آيرس، في  ضمن إطار اللجنة الاستشارية الخاصة التي أنشئت

الوقت الذي كان يقوم فيه فريق من القوات الجوية الأرجنتينية ببناء مطار 
مؤقت بالقرب من عاصمة جزر مالفيناس، وكانت شركة الخطوط الجوية 
التابعة للدولة تقدم الخدمات الجوية بين تلك الجزر والبر الرئيسي 

نته الأرجنتين في تشرين الأرجنتيني. وبالتزامن مع افتتاح المطار الذي ب
في جزر مالفيناس جولة جديدة من  ت  ي  جر  ، فقد أ  1972الثاني/نوفمبر من عام 

المحادثات الخاصة بشأن التواصل، والتي تم من خلالها التطرق إلى قضايا 
مثل إعطاء منح دراسية إلى طلاب الجزر للدراسة في البر الرئيسي 

إنشاء المراسلات وة إلى الجزر، معلمات لغة إسباني رجنتيني، وإرساللأا
زيارات التي يتم الإشراف عليها، الوالبرقية والهاتفية،والسياحةو البريدية

 تبادل التجاري والمصرفي وغيرها. زيادة الوالتبادل الثقافي، و

تسهيل التواصل مع جزر مالفيناس، بذلت جمهورية الأرجنتين جهداً كبيراً ل
المملكة المتحدة واستغله سكان الجزر لتحسين أوضاع  الذي اعترفت به

العزلة التي وجدوا أنفسهم فيها. ولكن ليس بسبب تمسكها بالتواصل، كانت 
في المفاوضات، أي  جنتينية قد تخلت عن هدفها الرئيسالحكومة الأر

استعادة ممارسة السيادة. هذا ما أكدته وكررته خلال المحادثات الخاصة، 
، أصرت 1972طة التقدم الذي تم إحرازه في أواخر عام وعند وصول نق

على أن الجولة المقبلة تشمل مسألة السيادة. ونظراً لهذا المطلب، اعتمدت 
الحكومة البريطانية موقفاً مراوغاً، أبقت عليه خلال اللقاءات التي جرت في 

 . 1973عام 

تين بعمل ونظراً لهذا الموقف السلبي البريطاني، قامت جمهورية الأرجن
دبلوماسي مكثف على المستوى المتعدد الأطراف، وهو الأمر الذي أدى إلى 
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( من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28) 3160اعتماد القرار 
الذي نال تصويت الأغلبية الساحقة، ،  1973كانون الأول/ديسمبر من عام 

لتها الحكومة ولم يصوت أحد ضده، واعترف "بالجهود المتواصلة التي بذ
الأرجنتينية"، وشدد على "ضرورة تسريع المفاوضات المنصوص عليها في 

من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع القائم ( ]…[ 20-)د 2065القرار 
 ة جزر مالفيناس. بين كلتا الحكومتين على مسالة سياد

وانطلاقاً من موقف الأرجنتين الثابت والرؤية المشتركة على نطاق واسع 
لمجتمع الدولي، اختبرت الحكومتان في السنوات المتعاقبة بعض الخيارات ل

لإعادة توجيه المفاوضات. وهكذا جرى للمقترح البريطاني في 
والذي كان يرمي إلى مشاركة بريطانيا  1974حزيران/يونيو من عام 

والأرجنتين في السيادة على جزر مالفيناس، تمهيداً لإيجاد حل نهائي للنزاع 
السيادة. وكانت هذه الفكرة قد لقيت اهتماماً كبيراً من قبل الحكومة على 

ركة، والذي تناول الأرجنتينية، التي قدمت على الفور اقتراحاً لإدارة مشت
 ر  ،واستكمله من خلال مقترحات لم ي ش  ة للمقترح البريطانيالعناصر الرئيس

مقترحين في إليها في ذلك. وعلى الرغم من أنه كان هناك تقارب بين ال
 ، إلا أنهما لم يتكللا بالنجاح. البداية، بما يكفي لمواصلة المفاوضات

ومع ذلك، فقد واصلت الحكومة الأرجنتينية حفاظها على التزاماتها المنبثقة 
عن المحادثات الخاصة والاتفاقات المتعلقة بالتواصل. في هذا السياق، تم في 

ن طريق تبادل اتفاقيتين عالتوقيع على  1974أيلول/سبتمبر من عام 
ولى تتعلق بتوريد وتسويق لأتفاقية الاا د المناقشة؛قي المذكرات التي كانت

في جزر مالفيناس، والثانية تتعلق بالتدابير الرامية  (واي بي أف)منتجات 
إلى تسهيل التجارة ونقل البضائع بين جزر مالفيناس والبر الرئيسي 

 بالسيادة.  الاتفاقيتين بالمواقف المتعلقةا الأرجنتيني، ولا تمس كلت

وفي موازاة ذلك، استمرت جمهورية الأرجنتين في محاولة إقناع المملكة 
للنزاع على مسألة السيادة. وكانت  نهائي   المتحدة إزاء التفاوض لإيجاد حل  
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دارة لإشتراك في السيادة أو الافكرة إمكانية ا 1975قد ظهرت خلال عام 
لتي تداولتها وسائل الإعلام الرسمية البريطانية، ونظرت إليها وا ،المشتركة

 تفاق عليها خلال المفاوضات. لاالحكومة الأرجنتينية باهتمام، غير أنه لم يتم ا

سادت حالة من التوتر بين البلدين، والتي كانت تغذيها  1976في عام 
ذلك  خرجانب في منطقة النزاع. وفي أواحادية اللأالأعمال البريطانية ا

( 31) 31/49العام، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 
مع معارضة المملكة المتحدة فقط، والذي اعترف مرة أخرى بأغلبية ساحقة، 

المستمرة" من أجل "تسهيل عملية إنهاء الاستعمار  رجنتينيةلأ"بالجهود ا
وتعزيز رفاهية سكان الجزر"، وطلب من حكومتي البلدين"تسريع 
المفاوضات بشأن النزاع على السيادة، على النحو المطلوب في القرارين 

(" وحث كلا الجانبين"على الامتناع عن اتخاذ 28) 3160( و20-)د 2065
الجانب على  أحاديةعلى إدخال تعديلات قرارات من شأنها أن تنطوي 

 نفة الذكر. لآوصت بها القرارات" االوضع، أثناء مرور الجزر بالعملية التي أ

، والتي رسمية   غير   استكشافي ة   اجتماعات   د  ق  فقد جرى ع   ،ولاستئناف الحوار
ول حول لأاقترحت من خلالها المملكة المتحدة خطين متوازيين للتفاوض، ا

فتراضية في لالاقتصادي، والثاني حول "العلاقة الدستورية االتعاون ا
المستقبل بين جزر مالفيناس والأرجنتين"، والذي من خلاله يمكن النظر في 

، 1977الشروط، ففي نيسان/أبريل من عام ألة السيادة. واستناداً إلى هذه مس
 ،من خلال بيان مشترك ،تم تعيين الإطار لجولات رسمية في المستقبل

وضح أن تلك الجولات نفسها كانت تشير إلى "العلاقات السياسية في أ
المستقبل، بما في ذلك مسألة السيادة، بشأن جزر مالفيناس وجورجيا 

والتعاون الاقتصادي الخاص بتلك  ،الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية
 ل عام".ما جنوب غرب المحيط الأطلسي بشكي  الأراضي، ولا س  

شاركت الأرجنتين في الجولات التي تلتها مبادرات معينة، مثل تحديث نظام 
الإدارة المشتركة، وقائمة مرجعية لمناقشة الحماية والضمانات التي كانت 
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الحكومة الوطنية على استعداد لمنحها لسكان الجزر، واقتراح للاتفاق على 
ر. غير أنها تعثرت نظام من شأنه أن يتيح للأرجنتينيين شراء السلع في الجز

جميعها بسبب العوائق التي وضعها الجانب البريطاني، الذي أعرب فقط عن 
لتسهيل استغلال الموارد الطبيعية  ،اهتمامه في التفاوض على اتفاقية تعاون

 ن، أحدهما خاص  ي  ل  منفص   ي عمل  في المنطقة المتنازع عليها. وتم إنشاء فريق  
 ، كانت1978اون، غير أنه في أواخر عام بالتع والآخر خاص   ،بالسيادة

المناقشة الوحيدة التي كان من الممكن أن تحقق تقدماً، كانت تلك التي تتعلق 
هذا في  إليه   ل  التوص   تفاق الذي تم  لاا مشروع   بالتعاون العلمي. ومع ذلك، فإن  

 الشأن لم تتم الموافقة عليه.

الذي كان يتضمن ، في النهج يراً ، اقترح الجانب البريطاني تغي1980في عام 
على أساس "نقل" سيادة جزر  ،الإبقاء على المحادثات السرية والاستكشافية

توقيع عقد إيجار من قبل هذه  نفسه الوقت وفي ،مالفيناس إلى الأرجنتين
الأخيرة لصالح المملكة المتحدة لفترة زمنية طويلة. هذه المحادثات جرت 

 ،كومة الأرجنتينية حريصة على المضي قدماً خلال تلك السنة، وكانت الح
ولا سيما في مناقشة فترة الإيجار. ومع ذلك، فإن المفاوضات لم تحقق تقدماً. 
ومن خلال اتصالات غير رسمية جرى فقط إنعاش الحوار الثنائي للاتفاق 

 لكنها في نهاية المطاف لم تحدث. على إطار لجولة جديدة، و

اقترحت الحكومة الأرجنتينية نهجاً جديداً يقوم على  ،1982في أوائل عام 
من أجل حل  ،تجتمع شهرياً لمدة عام ،إنشاء لجنة دائمة خاصة بالمفاوضات

ع في نيويورك النزاع على السيادة. في شباط/فبراير من ذلك العام عقد اجتما
وعلى الرغم من أن البيان المشترك أعاد التأكيد على  للنظر في الاقتراح.

رادة الطرفين في إيجاد حل تفاوضي للنزاع على السيادة، إلا أن المملكة إ
المتحدة لم تعط رداً على اقتراح الأرجنتين. ونظراً للمواقف المتضاربة 

إصدار بيان في أوائل  ،للحكومة البريطانية، فقد قررت الحكومة الأرجنتينية
متحدة على قبول أعلنت فيه طابع المفاوضات، وحثت المملكة ال ،آذار/مارس

الاقتراح الأرجنتيني الأخير. في هذه الحالة، وقعت أحداث أدت إلى الصراع 
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المسلح، دون العودة إلى استئناف المفاوضات الثنائية بشأن مسألة السيادة، 
 وهو الوضع الذي لا يزال قائماً حتى يومنا هذا بسبب الرفض البريطاني. 

 1989-1982. فترة 3

بين  لم يغير من طبيعة النزاع 1982وقع في عام  الذي الصراع   إن  
الأرجنتين والمملكة المتحدة على سيادة جزر مالفيناس وجورجيا الجنوبية، 
وساندويتش الجنوبية والمناطق البحرية المحيطة بها، والتي استمرت في 
انتظار التفاوض والتسوية. وهكذا، خلال دورة جلسات الجمعية العامة التي 

، الذي  طالب 37/9تم اعتماد قرار  1982لول/سبتمبر من عام بدأت في أي
الأرجنتين والمملكة المتحدة باستئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى حل 

 2065سلمي للنزاع على السيادة في أقرب وقت ممكن، مذكراً بالقرارين 
 وأكد مجدداً على ضرورة أن تأخذ الحكومتان بعين ،(28) 3160( و20-)د

 الاعتبار مصالح سكان جزر مالفيناس.

من ضمنها  ،دولة 12دولة لصالح هذا القرار وعارضته  90وقد صوتت  
 دولة أخرى عن التصويت. 52بينما امتنعت  ،بريطانيا

، استأنفت 1983ومع استعادة الديمقراطية في عام  ،نطلاقاً من هذا القراراو
راراً عن جمهورية الأرجنتين مطالبتها السلمية بالسيادة ، وأعربت م 

ة، الذي تم استعدادها لاستئناف المفاوضات في إطار تفويض الأمم المتحد
في ذلك العام، اعتمدت الجمعية العامة القرار  تجديده بشروط مماثلة.

عن  ت  ر  ب  ع  و   ،37/9، الذي أعادت فيه التأكيد على ما ورد في القرار 38/12
ه، لافتة إلى اهتمام المجتمع الدولي بأن أسفها حيال عدم إحراز تقدم في تنفيذ

 تين والمملكة المتحدة المفاوضات.تستأنف الأرجن

، الذي أشارت فيه إلى 39/6، اعتمدت الجمعية العامة القرار 1984في عام 
إلى أنه  ،تنظربقلق"القرارات السابقة المتعلقة بقضية جزر مالفيناس، وكانت 
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 (، فإن  20 -)د 2065وعلى الرغم من الوقت الذي انقضى منذ اعتماد القرار 
 له بعد".  حل   لم يتم إيجاد   ه  د  أم   الذي طال   النزاع  

، حثت الجمعية العامة من جديد 40/21، ومن خلال القرار 1985في عام 
الطرفين على إيجاد حل للنزاع عن طريق المفاوضات، ورفضت مقترحي 

اللذين كانت المملكة المتحدة تسعى من خلالهما إلى إدخال مبدأ التعديل، 
في الجزء  ،تقرير المصير غير القابل للتطبيق على مسألة جزر مالفيناس

اعت مد هذا القرار بأغلبية  في الجزء المتعلق بالقرارات. وقدالتمهيدي و
دولة وعارضته  41دول، وامتنعت عن التصويت له  107كبيرة، حيث أيدته 

أربع دول فقط، من ضمنها بريطانيا. في السنوات اللاحقة اعتمدت الجمعية 
 ،1987في عام  42/19و ،1986في عام  41/401986قرارات مماثلة: 

. وبعد ذلك، اعتمدت اللجنة الخاصة 1988في عام  43/25و  1988وعام 
ن، وبموافقة لاحقة من الجمعية العامة لآالمعنية بإنهاء الاستعمار سنوياً حتى ا

القرارات بشأن مسألة جزر مالفيناس، والتي تكرر فيها دعوتها الطرفين إلى 
 سلمي للنزاع على مسألة السيادة. استئناف المفاوضات لإيجاد حل 

أي المتجانس الذي يدعمه المجتمع الدولي من خلال على الرغم من هذا الر
قرارات الجمعية العامة واللجنة الخاصة في فترة ما بعد الصراع، فإن 
المملكة المتحدة لا تزال ترفض استئناف المفاوضات مع الأرجنتين بشأن 

. كذلك كانت 1982مسألة السيادة، والتي توقفت في  شباط/فبراير من عام 
طاولة المفاوضات قبل الصراع، وفي اللحظة الأولى بعد هذه القضية على 

الحرب كان الموقف البريطاني قد تمثل بالتأكيد على أن النزاع على السيادة 
والآن، مع تجاهل الطابع  .قد توقف. في وقت لاحق، غيرت بريطانيا موقفها

الثنائي للنزاع على السيادة والدعوة إلى مبدأ تقرير المصير غير القابل 
مم المتحدة مراراً وتكراراً لأالذي رفضته هيئة ا، لتطبيق على هذه القضيةل

في هذه المسألة، ترفض التفاوض على تسوية النزاع من خلال إخضاعها 
 قرار لتصويت مواطنيها في الجزر. ال
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ينبغي أن تؤخذ مصالح السكان في الاعتبار وليس رغباتهم، كما تبين الأمم 
المتعلقة بمسألة جزر مالفيناس. ويحدث ذلك لأن  المتحدة في مختلف الوثائق

المنظمة أدركت أن السكان الذين تفرضهم القوة الاستعمارية، كما هي حالة 
نهم لا يختلفون لأ ،جزر مالفيناس لا يحضرهم الحق في حرية تقرير المصير

عن شعب المنطقة. وقد تم الاعتراف بالطابع البريطاني لهؤلاء السكان من 
يعتبرون مواطنين بريطانيين، وفقاً  1983ة المتحدة، ومنذ عام قبل المملك

لقانون الجنسية البريطانية الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من ذلك العام. في 
بتقرير المصير للسكان الذين  ، إذا كان بالإمكان السماححالة جزر مالفيناس

من القوة يحملون الجنسية البريطانية، فإنه ي سمح لمجموعة من الناس 
أن تقرر مصير الأراضي التي تطالب بها دولة أخرى  ،الاستعمارية نفسها

 منذ ما يقرب من مئتي سنة. ،ستعمارية بالقوةلاجردتها منها هذه القوة ا

 2112-1494. فترة 9
 

نطلاقاً من البيان المشترك الصادر في اجرى استئناف العلاقات القنصلية 
والعلاقات الدبلوماسية  ،1989شر من تشرين الأول/أكتوبر من عام التاسع ع

نطلاقاً من البيان المشترك الصادر في الخامس عشر من شباط/ فبراير من ا
 . 1990عام 

لإعادة بناء العلاقات الثنائية بين  1989ها في عام التي تم انتهاج   السياسة   إن  
تفاهم حول الظروف التي جمهورية الأرجنتين والمملكة المتحدة، قد سبقها 

يعرض كلا البلدين وجهات نظرهما بشأن النزاع على السيادة  من خلالها
والمناطق  على جزر مالفيناس وجورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية

 البحرية المحيطة بها. 

تفاق على لا، تم ا1990و 1989قاً من بيانات مدريد المشتركة لعامي وانطلا
حتفاظ أو الحفاظ على سيادة جزر مالفيناس وجورجيا الجنوبية لاصيغة ا
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مر الذي لأوجزر ساندويتش الجنوبية والمناطق البحرية المحيطة بها، وهو ا
أتاح للطرفين اعتماد تفاهمات مؤقتة منصوص عليها في بيانات مشتركة 
متتالية، وتبادل المذكرات بشأن المسائل العملية المتعلقة بجنوب المحيط 

حتفاظ بالمواقف المتعلقة بحقوق السيادة على تلك الأراضي. لاالأطلسي، مع ا
وقد تم تطبيق هذا الشرط على جميع الاجتماعات الثنائية التي كانت تعقد منذ 

عن  اس، فضلاً حول الجوانب العملية لمسألة جزر مالفين ،1989عام 
ثالثة والتي حدثت أو الأطراف ال ،التصريحات والتصرفات من قبل الطرفين

تفاق عليه في الاجتماعات. إن استخدام الصيغة المذكورة نتيجة لما تم الا
يعني أن كلا الطرفين يعترفان بوجود نزاع بشأن مسألة السيادة على  ،أعلاه
تي تم اعتمادها حول الجوانب وتهدف التفاهمات المؤقتة ال لفيناس.جزر ما

ف المفاوضات إلى المساهمة في خلق ظروف مواتية لاستئنا ،العملية للنزاع
 المتعلقة بالسيادة. 

ومع ذلك، فإن مسألة السيادة، وهي القضية المركزية للنزاع، لم يتم التطرق 
إليها بعد، وذلك نظراً لعدم موافقة المملكة المتحدة على إدراج هذه القضية 

الدولي من  ي المفاوضات، وعلى الرغم من الدعوات المتكررة للمجتمعف
 أجل إيجاد حل نهائي. 

، على 1994صلاح الذي جرى في عام لإيحتوي الدستور الوطني، منذ ا
تؤكد على  ،الأرجنتينية مةلأول الذي ين  على أن: "الأؤقت االمرسوم الم

لفيناس وجورجيا سيادتها المشروعة وغير القابلة للتقادم على جزر ما
المحيطة بها، لكونها  دويتش الجنوبية والمناطق البحريةالجنوبية وجزر سان

جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الوطنية. إن استعادة الأراضي المذكورة 
والممارسة الكاملة للسيادة، مع احترام طريقة حياة سكانها ووفقاً لمبادئ 

 يني ولا يمكن التنازل عنه". رجنتلأالقانون الدولي، هي هدف دائم للشعب ا
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 الأرجنتينموقف 
تنتهج الحكومة الأرجنتينية سياسة دولة فيما يتعلق بمسألة جزر مالفيناس، 

والامتثال  ،من أجل السعي إلى استئناف المفاوضات بشأن مسألة السيادة
والمتصلة  ،للتفاهمات المؤقتة في إطار صيغة السيادة مع المملكة المتحدة

التي لا تزال سارية المفعول، ،بالجوانب العملية لجنوب المحيط الأطلسي
 ،تثير اهتمام الجانب الأرجنتيني ،معلنة استعدادها للدخول في تفاهمات جديدة

ف المفاوضات حول مسألة وتساعد في خلق الظروف الملائمة لاستئنا
 السيادة. 

فل الإقليمية الأخرى والإقليمية وتكرر كذلك أمام المنظمات الدولية والمحا
للتفكير في رفضها  ،لمملكة المتحدةمام المجتمع الدولي، الدعوة لالثنائية وأ

الشديد لتلبية الدعوات الدولية المتكررة لاستعادة المفاوضات حول مسألة 
وفقاً للقرارات والإعلانات الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة  ،السيادة

ضلاً عن استعداد الأرجنتين الدائم لهذا الغرض. وفي الدول الأمريكية، ف
على احترام طريقة  من جديد   تؤكد   الأرجنتينية   الحكومة   الوقت نفسه، فإن  
والالتزام الأرجنتيني بالنظر إلى  ،التي يكفلها الدستور ،حياة سكان الجزر

 ، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة. مصالحهم

عمال لأوتعترض على ا سبق، ترفض الأرجنتينمع الأخذ بعين الاعتبار ما 
حادية الجانب في المنطقة المتنازع عليها، والتي تتعارض مع البريطانية الأ
الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يحث  31/49أحكام القرار 

 ،حادية الجانب على المسألةأالطرفين على الامتناع عن إدخال تعديلات 
 مة. تمر بعملية إنهاء الاستعمار التي أوصت بها الجمعية العا طالما أن الجزر
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الذي يحث كلا الجانبين  ،وتواصل المملكة المتحدة تجاهل المجتمع الدولي
، وتستمر في على استئناف المفاوضات لحل النزاع  حول مسألة السيادة

 حادية الجانب في المنطقة المتنازع عليها، والتي تشملتطوير الأنشطة الأ
وإجراء  ،استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة

 المناورات العسكرية، بما في ذلك إطلاق الصواريخ من جزر مالفيناس.
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 قرارات الأمم المتحدة



)ترجمةغيررسمية(
نقلالمادةبموجبالمعلوماتeالميثاقمن

فيالعامةالجمعيةأقرتشباطغيـرالشـعوببشـأنقرارا
أنمنخلالهذاالقرارطلبمنالأمينالعـام.المتمتعةبالحكمالذاتي

تصلوالتي،المعلوماتتلكعنملخصاالسنويتقريرهفيإيدرجليـه
مـنالميثـاقوالـذييتعلـقالمتحدةبندالأممأعضاءعنطريق

المسـئولينالأراضـيالاجتماعيةوالتعليميةفيبالظروفالاقتصادية،
غير،أولئكعنهاعشروالثالثالثانيالفصلينعليهمينطبقالذين.

العامةالجمعيةأنتلاحظالتينقلهاالمعلوماتتمحكومـاتقبـلمن:
بخصوصالظروففـيفيبابوا،فرنساروفاستراليابخصوصالظ

،الفرنسية ،ارضالصـومالالفرنسـيةالاستوائيةأفريقياغربأفريقيا
،الفرنسيةتبعاتالومدغشقر،الفرنسيةالقواعدفـي،أوقيانوسـياالهنـد

سانت،تبعاتالوالجديدةكاليدونيافيالهند،الفرنسيةالمنشآت،الصينية
الانغلـوتونس،هبريدسالمغرب،وميكلون،بيير الحكـم تحت الجديدة

فرنكفوني جواديلوبمارتينيك،، ،غيانـا،الفرنسـيةوريونيـون)دون
فـيالأوضاعبشأننيوزيلندا).المناطقلهذهالمستقبليالوضعالمساس

كوكجزر)للمصطلحتفسيرأيفيالمساسدون"لاالتـيالاراضي
مـنأساسـينظرالانجزرالكوكهـيجـزء"تتمتعبالحكمالذاتي

غيانـا،،بيرمودابربادوسفيالأوضاعبشأنالمملكةالمتحدة.نيوزلندا



البريطانية وجـزرطارق،وجبلغامبيا،،هندوراسالبيرطانية،فيجي،
وزنجبارلوسيا،سانتموريشيوس،ليوارد، زوالاولاياتالمتحدةمحمية

 وهـاوايوغوامالأمريكية،سامواألاسكا،فيالأوضاعبشأنالامريكية
.وفيرجنايلاندزريكوبويرتوبنماقناةمنطقةو

عننقلالمعلوماتأنالدولالتاليةأعلنترغبتهاالعامةالجمعيةوتشير
بلجيكا غرينلانفيالدنمارك،البلجيكيةالكونغوعن جزرعلىهولنداد،
،المملكةالمتحـدةتوكيلاوعنجزرنيوزيلندا.سوريناموكوراكاو،الهند

 عدن والمحمية(عن باوتشانالاند،باسوتولاند،البهاما،جزر)المستعمرة
1جزرالمالفيناس،دومينيكاقبرص،،بروناي،البريطانيالصومالأرض
جامايكـا،كونغ،وهونغوغرينادا،)والمحميةمستعمرةال(كوستجولد
وبورنيـوونيجيريـامالطـاالملايـو،اتحاد،)ومحميةمستعمرة(كينيا

الشمالية ،الشمالية سـانتوتوابعهـا،هيلانةوسانتنياسالاند،روديسيا
ترينيـدادسوازيلاند،سنغافورة،سيراليون،سيشيل،ساراواك،فنسنت،

واللجنةالعليالشؤونالاراضيغربالباسيفك،وتوباغو،محميةأوغندا
جزروجيلبرت( جزر،البريطانيةسليمانجزرمحمية،إليسمستعمرة

).بيتكيرن

                                                           
1اسارراعا25ان

رادةفراسر.او
اساررادةاامتوأآ. 



على التأكيد تم ربطالأراضيغير بعملالذاتيبالحكمالمتمتعةأهمية
عشرالحاديالفصلالوكالاتالمتخصصة،كوسيلةللوصولالىاهداف

.المتحدةالأممميثاقمن
 مراجعة والمرتبطةالمنظمةتتبعهاأنيجبالتيالإجراءاتتم

بخصوصالاعضاءقبلمنالمرسلةالشعوببالمعلوماتغيرالمتمتعة
،.بدقةعاليةالذاتيبالحكم


،وبالتاليفالجمعيةالعامة

الىالامينالعامالىارسالالمعلوماتالتيبحوزتهمالأعضاءتدعو.1
30قبلعامكلمنحزيران. 

2. عام دورة في  المرسلة المعلومات بأن قبلمن1947توصي
تلخيصهايجبميثاقالمن73eالمادةبموجبالمتحدةالأممأعضاء
وتصنيفهاوتحليلها قبل إلىتقريرهفيوإدراجهاالعامالأمينمن
 ،العامةللجمعيةالثانيةالدورة وذلك قدالمكتسبة،الخبرةضوءفي
إجراءأييكونقدسواءقراراتخاذعلىقادرةالعامةالجمعيةتكون
السنواتفيالمعلوماتهذهمثلمعللتعاملفيهمرغوبآخر

 المقبلة؛



يقومتوصي.3 المتخصصةالوكالاتمعبالتواصلالعامالأمينبان
اجلمنوذلكالمختصةالجهاتالىالمطلوبةالمعلوماتكلتوفير

 والمعنية

لجنةخاصةقبلبضعةأسابيعمنافتتاحانيعقدالعامالأميندعوت.4
أعضاء من تتألف أن على العامة، الجمعية دورات من دورة

معلوماتأرسلتالتي الدول من المادةبموجبمتساويينفيالعدد
73eمنالميثاقالأعضاءوممثليلهذهالعامةالجمعيةمنالمنتخبون

علىأساسالجلسةالتوزيعالجغرافي. 

الأمين.5 منظمةوالزراعة،الأغذيةمنظمةمنيطلبأنالعامتدعو
 العالمية، الصحة منظمة اليونسكو، الدولية، التجارةمنظمةالعمل

 .اللجنةالخاصةإلىترسلمستشارينأنتنعقدعندما،الدولية

6. الخاصة اللجنة لدراسةتدعو الذي العاملأمينأعدهالملخص
بهدفميثاقال73eالمادةبمقتضىالمرسلةالمعلوماتوتحليل
تقديموبهدفالمعلومات،هذهالنظرفيفيالعامةالجمعيةمساعدة

فيإتباعهاالواجبالإجراءاتبشأنالعامةالجمعيةإلىتوصيات
 .كوسائللضمانانالنصائحوالمشورةيتماعتمادهاالمستقبل






ديسمبر15و14يومي،والستينالخامسةوالستينوالسادسةدورتهفي
1946على،التواليوفقالأحكامالقرارالمذكور،أعلاهانتخبثمانية
 :الخاصةاللجنةأعضاء

المتحدة،المملكةنيوزيلندا،،هولندافرنسا،الدنمارك،بلجيكا،أستراليا،
 .الأمريكيةالمتحدةالولايات


 :العامةالجمعيةتنتخبهمأعضاء

الجمهورياتاتحاد،والفلبينوالهندومصروكوباوالصينالبرازيل
.أوروغوايالسوفياتية،الاشتراكية
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Sin perjuicio de ello, la República Argentina rechaza y
protesta los actos unilaterales británicos en el área
disputada, los cuales resultan contrarios a lo establecido
por la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, que insta a las Partes a abstenerse de
introducir modificaciones unilaterales en la situación
mientras las islas atraviesan el proceso de descolonización
recomendado por la Asamblea General.

El Reino Unido continúa desoyendo el mandato
internacional que insta a ambas partes a reanudar las
negociaciones para resolver la disputa de soberanía y
persiste en el desarrollo de actividades unilaterales en la
zona disputada que incluyen exploración y explotación de
recursos naturales renovables y no renovables y la
realización de ejercicios militares, incluso el lanzamiento
de misiles desde las Islas Malvinas.
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LA POSTURA ARGENTINA

El Gobierno argentino implementa una política de Estado
respecto a la Cuestión de las Islas Malvinas, privilegiando
la búsqueda de la reanudación de las negociaciones de
soberanía y el cumplimiento de los entendimientos
provisorios bajo fórmula de soberanía con el Reino Unido
referidos a aspectos prácticos del Atlántico Sur aún en
vigor, manifestando su disposición a entrar en otros
nuevos que sean del interés argentino y contribuyan a
generar las condiciones para la reanudación de las
negociaciones de soberanía.

Asimismo, reitera ante las organizaciones internacionales
y otros foros regionales y birregionales y ante la
comunidad internacional en general, el llamado al Reino
Unido a reflexionar sobre su renuencia a cumplir con el
reiterado llamamiento internacional a restablecer las
negociaciones de soberanía de conformidad con las
resoluciones y declaraciones de las Naciones Unidas y la
OEA así como la permanente disposición argentina a tal
efecto. Al mismo tiempo, el Gobierno argentino reafirma
el respeto por el modo de vida de los isleños garantizado
en la Constitución Nacional y el compromiso argentino
con la consideración de sus intereses, de conformidad con
las resoluciones de las Naciones Unidas.
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Sin embargo, la cuestión de soberanía, tema central de la
disputa, no ha podido aún ser abordada debido a la
renuencia del Reino Unido a incluir el tema en las
negociaciones y a pesar de los múltiples llamamientos de
la comunidad internacional en favor de una solución
definitiva.

La Constitución Nacional contiene, desde la reforma de

Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible
soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares
correspondientes, por ser parte integrante del territorio
nacional. La recuperación de dichos territorios y el
ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de
vida de sus habitantes y conforme a los principios del
Derecho Internacional, constituyen un objetivo
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del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes.

A este fin se acordó, a partir de las Declaraciones
Conjuntas de Madrid de 1989 y 1990, una fórmula de
reserva o salvaguarda de soberanía sobre las Islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, que permitió a las Partes
adoptar entendimientos provisorios plasmados en
sucesivas declaraciones conjuntas y canjes de notas sobre
cuestiones prácticas relacionadas con el Atlántico Sur,
reservando aquéllas sus respectivas posiciones con
respecto a los derechos de soberanía sobre dichos
territorios. Esta cláusula se ha aplicado a todas las
reuniones bilaterales que han tenido lugar desde 1989
sobre aspectos prácticos de la Cuestión de las Islas
Malvinas, así como a las declaraciones y actos de las
partes o de terceros que han tenido lugar como
consecuencia de lo convenido en las reuniones. La
utilización de la mencionada fórmula implica que ambas
Partes reconocen la existencia de una disputa de soberanía
sobre la Cuestión de las Islas Malvinas. Asimismo, los
entendimientos provisorios adoptados sobre aspectos
prácticos de la disputa tienen por objeto contribuir a crear
las condiciones favorables a la reanudación de las
negociaciones sobre soberanía.
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Organización entendió que una población transplantada
por la Potencia colonial, como es la actual de las Islas
Malvinas, no es un pueblo con derecho a la libre
determinación ya que no se diferencia del pueblo de la
metrópoli. El carácter británico de esa población ha sido
reconocido por el Reino Unido, y, desde 1983, sus
integrantes tienen status de ciudadanos británicos, de
acuerdo con la Ley de Nacionalidad Británica en vigor a
partir de ese año. Si en el caso de las Malvinas se
admitiera la autodeterminación de los actuales habitantes,
cuyo carácter y nacionalidad son británicos, se estaría
admitiendo que un grupo de personas de la propia
Potencia colonial decidiese el destino de un territorio que
es reclamado por otro Estado al que esa Potencia despojó
por un acto de fuerza hace casi doscientos años.

4. PERÍODO 1989-2012

La reanudación de las relaciones consulares tuvo lugar a
partir de la Declaración Conjunta del 19 de octubre de
1989 y la de relaciones diplomáticas a partir de
la Declaración Conjunta del 15 de Febrero de 1990.
La política iniciada en 1989 de reconstrucción de las
relaciones bilaterales entre la República Argentina y el
Reino Unido, fue precedida por un entendimiento sobre
las condiciones en las que ambos países considerarían la
disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias
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hasta el presente las Resoluciones sobre la Cuestión de las
Islas Malvinas, en las que se reitera el llamado a las partes
a reanudar las negociaciones a fin de encontrar una
solución pacífica a la controversia de soberanía.

A pesar de este criterio homogéneo sostenido por la
comunidad internacional a través de las Resoluciones de
la Asamblea General y del Comité Especial en el período
posterior al conflicto, el Reino Unido continúa negándose
a reanudar las negociaciones sobre soberanía con la
República Argentina que quedaron interrumpidas en
febrero de 1982. Así como antes del conflicto el tema
estuvo sobre la mesa de negociaciones, en un primer
momento posterior a la contienda la actitud británica fue
la de sostener que la disputa de soberanía había cesado.
Más tarde, el discurso británico cambió y ahora,
desconociendo el carácter bilateral de la disputa de
soberanía e invocando la autodeterminación inaplicable
al caso y reiteradamente rechazada por las Naciones
Unidas en esta cuestión- se niega a negociar la solución de
la controversia, supeditándola a la decisión de sus
nacionales en las islas.

Los intereses de los habitantes y no sus deseos son los que
deben ser tenidos en cuenta, según lo indicado por las
Naciones Unidas en los distintos documentos relativos a
la Cuestión de las Islas Malvinas. Ello es así porque la
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Resolución 37/9 y lamentaba la falta de progreso en el
cumplimiento de la misma, señalando el interés de la
comunidad internacional en que la Argentina y el Reino
Unido reanudasen las negociaciones.

En 1984, la Asamblea General aprobó la Resolución 39/6,
en la que recordaba las anteriores relativas a la cuestión
Malvinas y observaba "con preocupación que no obstante
el tiempo transcurrido desde la adopción de la resolución
2065 (XX), aquella prolongada controversia aún no ha
sido resuelta".

En 1985, a través de la Resolución 40/21, la Asamblea
volvió a exhortar a las partes a que solucionaran la
controversia pendiente mediante negociaciones,
rechazando las dos propuestas de enmienda por las que el
Reino Unido pretendía introducir en la parte preambular y
en la parte resolutiva el principio de autodeterminación,
cuya inaplicabilidad a la cuestión Malvinas quedaba así
ratificada. Esta Resolución fue aprobada por una amplia
mayoría de 107 votos a favor, 41 abstenciones y sólo 4
países en contra, con Gran Bretaña entre estos últimos. En
los años posteriores la Asamblea aprobó Resoluciones
similares: la 41/40 en 1986, 42/19 en 1987 y la43/25 en
1988. En adelante, el Comité Especial de
Descolonización, con la posterior aprobación de la
Asamblea General ha venido adoptando anualmente
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3. PERÍODO 1982-1989
El conflicto de 1982 no alteró la naturaleza de la
controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino
Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, que
continuó pendiente de negociación y solución. Así,
durante el período de sesiones de la Asamblea General
iniciado en septiembre de 1982 se aprobó la Resolución
37/9, que, recordando las Resoluciones 2065 (XX) y 3160
(XXVIII), solicitaba a la Argentina y al Reino Unido que
reanudasen las negociaciones a fin de encontrar a la
mayor brevedad una solución pacífica a la disputa de
soberanía, y reafirmaba la necesidad de que los dos
gobiernos tuviesen en cuenta los intereses de los
habitantes de las Islas Malvinas.

Esta Resolución contó con 90 votos a favor, 52
abstenciones y 12 votos en contra, entre ellos el de Gran
Bretaña.

A partir de esta Resolución y con el restablecimiento de la
democracia en 1983, la República Argentina retomó su
reclamo pacífico de soberanía y manifestó reiteradamente
su disposición a reanudar las negociaciones conforme el
mandato de la ONU, el cual se renovó en términos
similares. Ese año, la Asamblea General adoptó
la Resolución 38/12, en la que reiteraba lo expuesto en la
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el gobierno argentino se mostró interesado en seguir
adelante en particular con la discusión del lapso de
duración del arriendo. Sin embargo, las negociaciones no
progresaron. A través de contactos informales sólo se
mantuvo vivo el diálogo bilateral a fin de acordar el
marco de referencia para una nueva ronda, pero ésta en
definitiva no llegó a tener lugar.

A principios de 1982 el gobierno argentino propuso una
nueva orientación, basada en la conformación de una
comisión permanente de negociación que se reuniría
mensualmente durante un año con el objeto de resolver la
disputa de soberanía. En febrero de ese año tuvo lugar en
Nueva York una reunión para considerar esa propuesta.
Aunque en el comunicado conjunto se reafirmó la
voluntad de las dos partes de hallar una solución
negociada a la controversia de soberanía, el Reino Unido
no llegó a dar una respuesta a la propuesta argentina. Ante
las señales contradictorias del gobierno británico, el
gobierno argentino decidió emitir a principios de marzo
un comunicado haciendo público el carácter de las
negociaciones y exhortando al Reino Unido a aceptar la
última propuesta argentina. En ese estado de cosas se
produjeron los hechos que llevaron al conflicto armado,
sin que volvieran a reanudarse las negociaciones
bilaterales sobre soberanía, situación que se mantiene
hasta el presente debido a la negativa británica.
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económica con respecto a dichos territorios en particular y
al Atlántico Sudoccidental en general".

La Argentina concurrió a las ruedas que siguieron con
iniciativas concretas, como una actualización del esquema
de administración conjunta, una lista de referencia para
discutir las salvaguardias y garantías que el gobierno
nacional estaba dispuesto a otorgar a los isleños, y una
propuesta para acordar un régimen que permitiera a los
argentinos la adquisición de bienes en las islas. Todas
ellas tropezaron con impedimentos levantados por la parte
británica, que sólo manifestó interés por negociar un
acuerdo de cooperación que facilitara la explotación de
los recursos naturales en el área bajo disputa. Se
establecieron sendos grupos de trabajo, uno sobre
soberanía y otro sobre cooperación, pero hacia fines de
1978 la única discusión que tenía visos de progresar era la
referida a la cooperación científica. Sin embargo, el
proyecto de acuerdo alcanzado en esta materia tampoco
pudo ser aprobado.

En 1980, la parte británica propuso un cambio de enfoque
que consistía en el mantenimiento de conversaciones
secretas y exploratorias sobre la base de una
"transferencia" de la soberanía de las Islas Malvinas a la
Argentina y un arriendo simultáneo por parte de ésta al
Reino Unido, por un período prolongado de tiempo. Estas
conversaciones tuvieron lugar en el curso de dicho año y
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General de las Naciones Unidas, por una amplia mayoría
y con la única oposición del Reino Unido, aprobó
la Resolución 31/49 (XXXI) que nuevamente reconocía
los "continuos esfuerzos" argentinos para "facilitar el
proceso de descolonización y promover el bienestar de la
población de las Islas", solicitaba a ambos gobiernos "que
aceleren las negociaciones relativas a la disputa sobre
soberanía, según se pide en las resoluciones 2065 (XX) y
3160 (XXVIII)", e instaba a las dos partes a "que se
abstengan de adoptar decisiones que entrañen la
introducción de modificaciones unilaterales en la
situación mientras las Islas están atravesando por el
proceso recomendado en las resoluciones" mencionadas.

Para la reanudación del diálogo se llevaron a cabo
reuniones informales y exploratorias, en el curso de las
cuales el Reino Unido propuso dos líneas paralelas de
negociación, una sobre cooperación económica y otra
sobre la "hipotética futura relación constitucional entre las
Islas Malvinas y la Argentina", dentro de la cual podía
plantearse el tema de la soberanía. Sobre la base de dichas
premisas, en abril de 1977 quedó fijado el marco de
referencia de las futuras ruedas formales a través de un
comunicado conjunto que expresaba que las mismas se
referirían a "las futuras relaciones políticas incluyendo
soberanía, con relación a las Islas Malvinas, las Georgias
del Sur y las Sandwich del Sur y la cooperación
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aquélla. Aunque inicialmente se consideró que ambas
propuestas se acercaban lo suficiente como para continuar
las negociaciones, éstas no prosperaron.

Pese a ello, el gobierno argentino continuó manteniendo
sus compromisos derivados de las conversaciones
especiales y los acuerdos sobre comunicaciones. En este
marco, en septiembre de 1974 se concluyeron los dos
acuerdos por notas reversales que venían discutiéndose,
uno sobre abastecimiento y comercialización de productos
de YPF en las Islas Malvinas, y otro sobre medidas para
facilitar el comercio y el transporte de mercaderías entre
las Islas Malvinas y el territorio continental argentino,
ambos sin perjuicio de las respectivas posiciones sobre
soberanía.

Paralelamente, la República Argentina siguió tratando de
persuadir al Reino Unido de que se aviniera a negociar
para encontrar una solución definitiva a la disputa de
soberanía. Una idea que surgió en el curso de 1975 fue la
posibilidad de un condominio o administración conjunta
idea que, si bien circuló en medios oficiales británicos y
fue vista con interés por el gobierno argentino, no
prosperó en la mesa de negociaciones.

En 1976 se llegó a una situación de tensión bilateral,
alimentada por distintos actos unilaterales británicos en el
área de la disputa. A fines de ese año, la Asamblea
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una actitud evasiva, que se mantuvo durante los
encuentros sostenidos en 1973.

Ante esta negativa actitud británica, la República
Argentina desarrolló una intensa acción diplomática en el
ámbito multilateral, que llevó a la aprobación de
la Resolución 3160 (XXVIII) de la Asamblea General de
las Naciones Unidas en diciembre de 1973, con una muy
amplia mayoría de votos a favor y sin votos en contra, la
cual reconocía "los continuos esfuerzos realizados por el
gobierno argentino" y declaraba "la necesidad de que se
aceleren las negociaciones previstas en la Resolución
2065 (XX) [...] para arribar a una solución pacífica de la
disputa de soberanía existente" entre ambos gobiernos
sobre las Islas Malvinas.

A partir de la firme actitud argentina y la visión
ampliamente mayoritaria de la comunidad internacional,
ambos gobiernos ensayaron en los años sucesivos algunas
alternativas para reencauzar la negociación. Así ocurrió
con la propuesta británica de junio de 1974 tendiente a
establecer un condominio anglo-argentino en las Islas
Malvinas como paso previo a una solución final a la
disputa de soberanía. Esta idea fue recibida con interés
por el gobierno argentino, que seguidamente presentó una
propuesta de administración conjunta, la cual tomaba los
principales elementos de la formulación británica y la
completaba con otros que no habían sido contemplados en
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Malvinas y la compañía Líneas Aéreas del Estado
prestaba un servicio aéreo entre aquéllas y el territorio
continental argentino. En coincidencia con la
inauguración del aeródromo construido por la Argentina,
en noviembre de 1972, se llevó a cabo en Malvinas una
nueva ronda de conversaciones especiales sobre
comunicaciones, en la que se trataron temas como el
otorgamiento de becas a los isleños para estudiar en el
territorio continental, el envío de maestras de español a las
islas, el establecimiento de comunicaciones postales,
telegráficas y telefónicas, el turismo, las visitas
auspiciadas y el intercambio cultural, el incremento del
intercambio comercial y el sistema bancario, entre otros.

La República Argentina hizo un gran esfuerzo para
facilitar las comunicaciones con las Islas Malvinas, el cual
fue reconocido por el Reino Unido y aprovechado por los
habitantes de las islas para mejorar la situación de
aislamiento en la que se encontraban. Pero no por
abocarse al establecimiento de las comunicaciones, el
gobierno argentino dejó de lado su objetivo principal en
las negociaciones, es decir la recuperación del ejercicio de
la soberanía. Así lo había afirmado y reiterado en el curso
de las conversaciones especiales y, llegado el punto de
avance alcanzado a fines de 1972, insistió en que la
siguiente ronda incluyese la cuestión de la soberanía.
Frente a este requerimiento, el gobierno británico adoptó
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El acuerdo de 1971 - Declaración Conjunta entre
Argentina y el Reino Unido comprendía un conjunto de
medidas prácticas, que a partir de ese momento ambos
gobiernos comenzaron a implementar para facilitar el
movimiento de personas y bienes entre el territorio
continental argentino y las Islas Malvinas, en ambas
direcciones, con el fin de promover el establecimiento de
vínculos culturales, sociales y económicos. Los acuerdos
alcanzados fueron comunicados al Secretario General de
las Naciones Unidas, señalándose que las medidas
adoptadas por los dos gobiernos tenían en cuenta los
intereses de la población de las Islas Malvinas, de
conformidad con la Resolución 2065(XX), y estaban
dirigidas a contribuir a los esfuerzos que ambos
continuarían realizando para llegar a una solución
amistosa y definitiva de la disputa sobre soberanía. Estos
acuerdos representaban una etapa del proceso hacia la
solución final de la controversia.

Para la puesta en práctica de las medidas acordadas en
1971, se mantuvieron consultas regulares en el marco de
una Comisión Consultiva Especial constituida en Buenos
Aires, al tiempo que un equipo de la Fuerza Aérea
Argentina llevaba a cabo la construcción de un aeródromo
provisorio en las cercanías de la capital de las Islas
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soberanía. Estas "conversaciones especiales" se
desarrollaron a lo largo de 1970 y tuvieron como
resultado concreto la Declaración Conjunta sobre
comunicaciones entre las Islas Malvinas y el territorio
continental argentino del 1° de julio de 1971, acordada en
Buenos Aires por intercambio de notas reversales, bajo
una fórmula que preservaba las posiciones de cada parte
en materia de soberanía:

"a) Si bien subsiste divergencia entre los dos Gobiernos
en cuanto a las circunstancias que deberían existir para
una solución definitiva de la disputa acerca de la
soberanía sobre las Islas Malvinas, nada de lo contenido
en la Declaración Conjunta antes citada, y aprobada por
nuestros dos Gobiernos en el día de la fecha, podrá ser
interpretada como: i) Una renuncia por cualquiera de los
dos Gobiernos a derecho alguno de soberanía territorial
sobre las Islas Malvinas; ii) Un reconocimiento o apoyo
de la posición del otro Gobierno acerca de la soberanía
territorial sobre las Islas Malvinas. b) Ningún acto o
actividad que se lleve a cabo como consecuencia de haber
sido puesta en ejecución la Declaración Conjunta antes
mencionada y mientras ella esté en ejecución podrá
constituir fundamento para afirmar, apoyar o denegar, la
posición de cualquiera de los dos Gobiernos acerca de la

1

1 (Notas intercambiadas por el Canciller argentino, Luis María de Pablo Pardo, y 
Encargado de Negocios británico, Theophilus Peters, 5 de agosto de 1971).

.
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sobre la soberanía, teniendo debidamente en cuenta los
intereses de la población de las Islas" y que los dos
gobiernos "se proponen realizar rápidos progresos con
medidas prácticas para promover la libertad de
comunicación y movimiento entre el territorio continental
y las Islas".

El gobierno argentino aprobó el texto acordado en la mesa
de negociaciones y comunicó al Reino Unido que estaba
listo para firmarlo, quedando a la espera de la decisión del
gobierno británico para proceder a su suscripción. Los
Secretarios de Estado responsables del tema en el gabinete
británico también aprobaron el texto negociado. En ese
momento, cuando existían expectativas ciertas de firmar
el Memorándum de Entendimiento, filtraciones de la
negociación en la prensa británica y sus repercusiones en
la política interna, hicieron que el gabinete demorara la
decisión final. Se generó así una oposición al acuerdo en
el Parlamento y en los medios británicos, lo cual en
definitiva hizo que el Reino Unido abandonara el proyecto
a fines de 1968.

Ello tuvo como consecuencia que las negociaciones sobre
soberanía quedaran virtualmente interrumpidas a partir de
1969. Se buscó entonces un nuevo enfoque, centrado en
lograr un entendimiento sobre medidas prácticas de
comunicaciones, y haciendo, al mismo tiempo, una reserva
recíproca sobre las respectivas posiciones en materia de
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mejoramiento de las comunicaciones entre las islas y el
territorio continental argentino, con vistas a un futuro
acuerdo sobre soberanía. Por primera vez el Reino Unido
manifestaba su disposición a acordar una "transferencia de
soberanía".

En el curso de 1967 se pasó a una etapa de conversaciones
informales permanentes, que permitían mantener el ritmo
negociador sin limitarse a las ruedas formales. En esta
etapa surgieron los primeros proyectos de acuerdo que
buscaban una solución a la disputa, tocando los temas de
soberanía y comunicaciones. En septiembre de ese año,
los Cancilleres de los dos países se reunieron en Nueva
York, aprovechando la presencia de ambos para el
plenario de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
práctica que se repetiría en varias oportunidades durante
los años subsiguientes. A partir de estas conversaciones,
diplomáticos de ambos países fueron avanzando hacia la
redacción de un documento que reflejara el grado de
acuerdo alcanzado. A propuesta de la parte británica, este
documento tomó la forma de un Memorándum de
Entendimiento, cuyo texto quedó consensuado por ambos
equipos negociadores en agosto de 1968, para ser luego
elevado a aprobación final de los respectivos gobiernos.

Entre sus puntos principales el Memorándum de
Entendimiento consignaba que "el objetivo común es
solucionar definitivamente y en forma amistosa la disputa
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Como resultado de esas conversaciones, los dos ministros
coincidieron en proseguir sin demora las negociaciones
recomendadas en la citada resolución por la vía
diplomática o por aquellos medios que puedan acordarse a
fin de encontrar una solución pacífica al problema e
impedir que la cuestión llegue a afectar las excelentes
relaciones que vinculan a la Argentina y al Reino Unido.
Ambos Ministros acordaron transmitir esta decisión al
Secretario General de las Naciones Unidas.

La primera rueda de negociaciones tuvo lugar en julio de
1966 en Londres y fue evaluada por la Cancillería
argentina como muy positiva, puesto que la Delegación
británica no había dejado lugar a dudas de que el Reino
Unido estaba dispuesto a negociar, sin imponer
condiciones previas. Era la primera vez desde 1833 que
Gran Bretaña se había sentado a la mesa de
negociaciones, y había mostrado una predisposición
favorable a la resolución de la disputa. Desde esta etapa
inicial del proceso negociador, la Argentina reclamó la
restitución de la soberanía de los territorios bajo
controversia, comprometiéndose a respetar los intereses y
el modo de vida de los habitantes de las islas, según el
mandato de la Resolución 2065 (XX).

Una segunda rueda se desarrolló entre noviembre y
diciembre del mismo año, también en Londres, ocasión en
la que la parte británica propuso avanzar hacia el
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2. PERÍODO 1966-1982

En el marco del proceso de descolonización de las
Naciones Unidas y luego de la adopción por la Asamblea
General de la Resolución 2065 (XX) se inició un proceso
de negociaciones bilaterales que se extendió hasta 1982.
Durante ese período, ambos países analizaron varias
hipótesis de solución de la disputa, no pudiendo arribar a
un acuerdo.

Tras la acción argentina iniciada en 1964 en el marco de
las Naciones Unidas, el gobierno nacional invitó
formalmente al del Reino Unido a iniciar las
negociaciones recomendadas por la comunidad
internacional para la solución de la disputa de soberanía.
El gobierno británico modificó su posición y por primera
vez se avino a llevar a cabo negociaciones bilaterales.
Éstas recibieron su primer impulso a través de los
respectivos Cancilleres, reunidos en Buenos Aires a
principios de 1966. En efecto, la visita de Michael Stewart
en enero de 1966, la primera de un Secretario de Asuntos
Extranjeros británico a la Argentina, permitió que se
mantuvieran los contactos iniciales a nivel ministerial
sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, tema que formó
parte de la agenda de reuniones con el Canciller Zavala
Ortiz, con el objetivo de entablar negociaciones.
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objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de la
Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, así como
los intereses de la población de las Islas Malvinas".

Esta invitación de las Naciones Unidas a la Argentina y al
Reino Unido a llevar a cabo negociaciones sobre
soberanía, teniendo en cuenta los intereses de la población
de las Islas Malvinas, fue renovada posteriormente por
otras Resoluciones de la Asamblea General y del Comité
Especial, como se verá más adelante. De este modo, la
comunidad internacional al reconocer la existencia de una
disputa de soberanía relativa a la Cuestión de las Islas
Malvinas, al especificar su carácter bilateral entre la
Argentina y el Reino Unido y al establecer que debe ser
resuelta por la vía pacífica de la negociación entre las
partes, haciendo referencia expresa a los intereses -y no a
los deseos de los habitantes de las islas- excluye la
aplicación del principio de autodeterminación. Ello
debido a que la especificidad de la Cuestión de las Islas
Malvinas reside en que el Reino Unido ocupó las Islas por
la fuerza en 1833, expulsó a la población allí establecida y
no permitió su retorno, vulnerando la integridad territorial
argentina. Queda descartada entonces la posibilidad de
aplicación del principio de autodeterminación, pues su
ejercicio por parte de los habitantes de las islas, causaría

d nacional y la integridad
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No obstante la oposición británica, la Argentina logró
participar en el debate del Subcomité III del Comité
Especial. En septiembre de 1964, el Delegado argentino,
José María Ruda, pronunció unalegato en el que se
exponían los fundamentos históricos y jurídicos del
reclamo de soberanía argentino.

El "alegato Ruda" constituyó un hito histórico en el
desarrollo de la disputa de soberanía por las Islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, en tanto
fue la primera presentación orgánica de la misma ante las
Naciones Unidas, que tomó nota de su existencia y
recomendó a los gobiernos de la Argentina y del Reino
Unido iniciar negociaciones bilaterales a fin de
encontrarle una solución pacífica.

En efecto, siguiendo las sucesivas recomendaciones del
Subcomité III y del Comité Especial, la Asamblea
General aprobó el 16 de diciembre de 1965 la Resolución
2065 (XX), en la cual, "Tomando nota de la existencia de
una disputa entre los Gobiernos de la Argentina y del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acerca
de la soberanía sobre dichas Islas, invita a los Gobiernos
de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte a proseguir sin demora las
negociaciones recomendadas por el Comité Especial [...] a
fin de encontrar una solución pacífica al problema,
teniendo debidamente en cuenta las disposiciones y los



17

integridad territorial. Esta Resolución establece en su

total o parcialmente la unidad nacional y la integridad
territorial de un país es incompatible con los propósitos y
principios de la
limitación impuesta al principio de autodeterminación
implica que éste cede ante el respeto a la integridad
territorial de los Estados.

En esta etapa del desarrollo de la Cuestión de las Islas
Malvinas en la ONU, iniciada en 1945 y que se extendió
hasta mediados de la década de 1960, la característica
constante fue la formulación de afirmaciones y reservas
de los derechos argentinos. Con la inclusión del tema en
el proceso de descolonización comenzó una nueva etapa.
En marzo de 1964, la Secretaría elaboró un documento de
trabajo, que presentó ante el Comité Especial de
Descolonización, conteniendo información sobre los
territorios a los que era aplicable la Resolución 1514
(XV). Ante la inclusión de las Islas Malvinas en el
documento mencionado, la Misión argentina ante
Naciones Unidas reaccionó haciendo notar la omisión de

intervenir en los debates del Subcomité III, dedicado a los
pequeños territorios, en ocasión del examen de la
situación de las islas.
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cualquier otra Potencia pudiera realizar en las Islas
Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como en las
demás islas antárticas y tierras polares continentales
situadas dentro del Sector Antártico argentino.

En 1955, la República Argentina reiteró la afirmación de
sus derechos y negó los alegados del Reino Unido,
cuando éste declaró estar dispuesto a aceptar la
competencia de la Corte Internacional de Justicia con

formuladas por el delegado británico en la Cuarta
Comisión en cuanto a la aceptación de la jurisdicción de
la Corte Internacional de Justicia por parte del Reino
Unido, la Delegación argentina respondió que no existía
tal relación de dependencia y recalcó que aún en el caso
de que ella existiera, la misma no podría ser invocada por
el Reino Unido porque las Islas Malvinas eran argentinas.

El 14 de diciembre de 1960, la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó la Resolución 1514
(XV)
independencia a los países

incondicionalmente, al colonialismo en todas sus formas y

fundamentales que debían guiar el proceso de
descolonización: el de autodeterminación y el de



15

a/o sobre territorios pertenecientes a la Argentina ya sea
que ellos estén sujetos a reclamo o controversia o estén en

Al año siguiente, durante el primer período de sesiones de
la Asamblea General, las Potencias administradoras
presentaron una lista de territorios no autónomos que
quedarían comprendidos dentro del Capítulo XI de la
Carta, la cual establece en su artículo 73 inciso e) la
obligación de dichas Potencias de transmitir al Secretario
General información referente a los mismos. El Reino
Unido inscribió a las Islas Malvinas en la lista, sobre cuya
base la Asamblea General preparó la Resolución 66 (I),
aprobada el 14 de diciembre de 1946. Al figurar las Islas
Malvinas en esta Resolución, la Delegación argentina
formuló una nueva reserva de sus derechos de soberanía,
actitud que se repitió en adelante cada vez que la Cuarta
Comisión de la Asamblea General procedía a analizar la
información transmitida por el Reino Unido sobre dicho
territorio.

Al tratarse el tema en el segundo período de sesiones de la
Asamblea General, la Delegación argentina reiteró su
reserva, precisando que las informaciones transmitidas
por el gobierno del Reino Unido acerca de las Islas
Malvinas en virtud del artículo 73 no disminuían ni
afectaban los títulos de la República Argentina a las
citadas islas y que tampoco reconocía los actos que
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LAS ISLAS MALVINAS DE 1945 A

2012

1. PERÍODO 1945-1965

La llamada "Cuestión de las Islas Malvinas", entendida
como la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino
Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, no sólo
estuvo presente en la Organización de las Naciones
Unidas desde el inicio de su labor, sino que se manifestó
incluso durante su proceso de creación, cuando, al
finalizar la Segunda Guerra Mundial, se llevó a cabo la
Conferencia de San Francisco sobre Organización
Internacional.

Allí, en mayo de 1945, al debatirse las funciones que
tendría la Asamblea General de la Organización que
estaba por crearse, el Comité 4 de la Comisión II trató la
cuestión de los territorios no autónomos y el sistema de
fideicomisos al cual serían sometidos. A fin de evitar que
su aplicación se extendiera a los territorios sobre los
cuales la Argentina reivindicaba derechos y que se
encontraban bajo controversia de soberanía, la Delegación
nacional formuló una reserva de derechos, recogida por el
Informe del relator, señalando que la República no
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además, cuando tuvo lugar una ampliación de la
controversia a otros territorios insulares del Atlántico Sur
y antárticos, sobre los que la Argentina, el Reino Unido y
en algunos casos terceros países comenzaban a desarrollar
distintas actividades.

En 1908, Gran Bretaña anexó dichos territorios (las Islas
Georgias del Sur, Orcadas del Sur, Shetland del Sur y
Sandwich del Sur, así como el territorio antártico
denominado por los británicos Tierra de Graham) como
"dependencias de la colonia" de las Islas Malvinas. En
distintas oportunidades, la Argentina extendió sus
protestas a tales territorios. Con la entrada en vigor del
Tratado Antártico en 1960, la controversia de soberanía
sobre las Orcadas del Sur, las Shetland del Sur y la parte
pertinente del territorio antártico quedó cubierta bajo el
artículo cuarto de dicho tratado. Los otros territorios, es
decir las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur,
continúan hasta el presente conformando junto a las
Malvinas el espacio geográfico de la disputa de soberanía
con el Reino Unido conocida como la "Cuestión de las
Islas Malvinas"
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noticias de lo ocurrido en las Islas Malvinas, el gobierno
argentino pidió explicaciones al Encargado de Negocios
británico, que no estaba al tanto de la acción de los buques
de su país.

El 22 de enero, el Ministro de Relaciones Exteriores
presentó una protesta ante el funcionario británico, que
fue renovada y ampliada en reiteradas oportunidades por
el representante argentino en Londres. Las presentaciones
argentinas tropezaron con respuestas negativas de parte
del gobierno del Reino Unido.

La cuestión quedó pendiente y así lo reconoció el
Secretario de Asuntos Extranjeros británico en 1849. Por
el lado argentino continuó planteándose a distintos niveles
del gobierno y fue objeto de debates en el Congreso de la
Nación. En 1884, ante la falta de respuesta a las protestas,
la Argentina propuso llevar el tema a un arbitraje
internacional, lo cual también fue rechazado sin dar
razones por el Reino Unido.

Durante la primera mitad del siglo XX, los sucesivos
gobiernos argentinos fueron generalizando la práctica de
presentar protestas ante el Reino Unido y realizar las
presentaciones y reservas ante los organismos
multilaterales correspondientes, cada vez que tenían
conocimiento de actos unilaterales británicos por los que
se desconocía la soberanía argentina. Fue en este período,
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A fines de 1831 un buque de guerra de los Estados Unidos
arrasó Puerto Soledad en represalia por la captura de
buques loberos de esa nacionalidad que habían sido
hallados en infracción a la legislación de pesca por las
autoridades argentinas. El gobierno argentino inició de
inmediato las gestiones para obtener reparación de los
Estados Unidos y a la vez envió una goleta de la Armada
para restablecer el orden en las islas, que había sido
quebrado por la irrupción de la nave estadounidense.

Cuando el orden en Puerto Soledad había sido restaurado,
el 3 de enero de 1833 se presentó una corbeta de la
Marina Real británica que, apoyada por otro buque de
guerra que se encontraba en las cercanías, amenazó con el
uso de fuerza superior y exigió la rendición y entrega de
la plaza. Tras la expulsión de las autoridades argentinas,
el comandante de la nave británica dejó a uno de los
pobladores de Puerto Soledad a cargo del pabellón y
zarpó de regreso a su base. En 1834 el gobierno inglés
asignaría a un oficial de la Armada para que permaneciera
en las islas y recién en 1841 tomaría la decisión de
"colonizar" las Malvinas, nombrando un "gobernador".

El acto de fuerza de 1833, llevado a cabo en tiempo de
paz, sin que mediara comunicación ni declaración previa
alguna de parte de un gobierno amigo de la República
Argentina, fue inmediatamente rechazado y protestado. El
16 de enero de 1833, al llegar a Buenos Aires las primeras
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entre ellos estadounidenses y británicos, que recalaban en
las islas en el desarrollo de sus faenas. La noticia fue
publicada en medios de los Estados Unidos y del Reino
Unido, sin que recibiera comentario oficial alguno en esos
países. Tampoco manifestó Gran Bretaña pretensión
alguna a las Islas Malvinas en el proceso de
reconocimiento del Estado argentino, que culminó con la
firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de
1825.

Durante la década de 1820 los gobiernos argentinos
realizaron diversos actos demostrativos de su soberanía
sobre las Islas Malvinas, incluyendo la designación de
gobernadores, la legislación sobre recursos pesqueros y el
otorgamiento de concesiones territoriales. En este marco
se fue desarrollando Puerto Soledad, cuyos habitantes se
ocupaban de la cría de ganado, la caza de lobos marinos y
la prestación de servicios a los buques que tocaban puerto.

El 10 de junio de 1829 el gobierno argentino promulgó un
decreto creando la Comandancia Política y Militar de las
Malvinas. Después de haber mantenido silencio por más
de medio siglo en el curso del cual se habían sucedido sin
oposición administraciones españolas y argentinas en las
islas Malvinas, en noviembre de 1829 el Reino Unido
protestó dicho decreto, en el marco de un renacimiento de
su interés estratégico en el Atlántico Sur.
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continuaron ejerciendo su jurisdicción y control sobre la
totalidad del archipiélago.

En 1790, con la firma del tratado de San Lorenzo de El
Escorial, Gran Bretaña se comprometió a no formar
ningún establecimiento en las costas tanto orientales como
occidentales de América Meridional ni en las islas
adyacentes ya ocupadas por España, cuál era el caso de
las Malvinas.

La sucesión de gobernadores españoles en las Islas
Malvinas, que llegaron a un total de treinta y dos, fue
continua hasta el año 1811, en que la guarnición de Puerto
Soledad fue requerida desde Montevideo para la defensa
de la monarquía con motivo de la recién desatada Guerra
de la Independencia. En el marco de este conflicto, los
primeros gobiernos patrios de las Provincias Unidas
tuvieron en cuenta en diversos actos administrativos a las
Malvinas, a las que consideraron parte integrante de su
territorio, heredado de España por sucesión de Estados
según el uti possidetis juris de 1810.

En 1820, a pesar de las luchas internas que enfrentaba el
Estado argentino, el Coronel de la Marina argentina David
Jewett tomó posesión de su cargo en las Islas Malvinas en
nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ello
fue efectuado en un acto público en Puerto Soledad al que
asistieron loberos y balleneros de varias nacionalidades,
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Malvinas un gobernador español residente en ellas,
dependiente de Buenos Aires.

Al año siguiente de la instalación francesa, una
expedición británica llegó clandestinamente al
archipiélago y, como seguimiento de ella, en 1766
marinos ingleses levantaron un fuerte en un lugar que
llamaron "Port Egmont", en una isla situada al oeste de la
Gran Malvina. Pese al secreto con que el gobierno del
Reino Unido llevó esto a cabo, España tuvo conocimiento
de ello y protestó insistentemente, exponiendo sus
derechos.

Como no obtuvo una respuesta aceptable, buscó el
establecimiento intruso y cuando dio con él, en 1770,
expulsó por la fuerza a sus ocupantes. Con motivo de esta
acción se estuvo a punto de ir a la guerra, la cual fue
evitada con un acuerdo bilateral firmado en 1771. Este
acuerdo constaba de una Declaración por la que España
restituía a los británicos "Port Egmont" para salvar el
honor del Rey británico, haciendo reserva expresa de su
soberanía sobre la totalidad de las Islas Malvinas, y una
Aceptación de la Declaración en la que Gran Bretaña
guardaba silencio acerca de la reserva de derechos
española. Como parte del acuerdo se convino verbalmente
que los ingleses se retirarían de "Port Egmont"
posteriormente, lo cual ocurrió en 1774. Desde entonces
las autoridades españolas con asiento en Puerto Soledad
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austral de América, con sus costas, mares e islas, quedó
indiscutiblemente preservada bajo la soberanía española a
través de los diversos tratados suscriptos en este período,
como el Tratado "Americano" de 1670, entre España e
Inglaterra.

La Paz de Utrecht, firmada en 1713, aseguró la integridad
de las posesiones de España en América del Sur y
confirmó su exclusividad de navegación en el Atlántico
Sur. Inglaterra aceptó dichas cláusulas como signataria de
los acuerdos de Utrecht y de tratados posteriores del siglo
XVIII que lo ratificaban. No obstante, hacia mediados de
ese siglo, las Islas Malvinas comenzaron a ser objeto del
interés de Gran Bretaña y Francia, que aspiraban a contar
con un establecimiento estratégicamente ubicado frente al
estrecho de Magallanes.

En 1749, España tomó conocimiento de un proyecto
británico para establecerse en las Islas Malvinas y protestó
firmemente ante el gobierno del Reino Unido, que, en
consecuencia, desistió de llevarlo a cabo. Más adelante,
cuando en 1764 Francia formó el establecimiento de "Port
Louis" en la Isla Soledad, España se opuso y obtuvo el
reconocimiento de Francia de su derecho a las islas. El
gobierno francés ordenó la evacuación y entrega del
establecimiento a las autoridades españolas. Esta entrega
se concretó en 1767 y desde entonces hubo en las
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INTRODUCCIÓN

Las Islas Malvinas formaron parte del área bajo
jurisdicción de España desde la entrada en vigor de los
primeros instrumentos internacionales que delimitaron el
"Nuevo Mundo" poco después del descubrimiento de
1492. Las Bulas Pontificias y el Tratado de Tordesillas de
1494 constituyen los primeros instrumentos que receptan
títulos de España de acuerdo con el derecho internacional
de la época.

Desde principios del siglo XVI y durante la mayor parte
del mismo, sólo navegantes al servicio de España
transitaron las rutas marítimas a lo largo de la costa
sudamericana, avanzando hacia el sur en busca del paso
interoceánico. En este avance se produjo el
descubrimiento de las Islas Malvinas por integrantes de la
expedición de Magallanes en el año 1520. A partir de ese
momento fueron registradas en la cartografía europea con
diversos nombres y quedaron dentro de los espacios bajo
control efectivo de las autoridades españolas.

En el curso del siglo XVII las Islas Malvinas fueron
avistadas por navegantes de otras naciones que se
aventuraban en los dominios españoles a riesgo de la
reacción y las protestas que España efectuaba cuando
tenía noticias de tales expediciones. Pero toda la región
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